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  :  ملخص

تمثل مكافحة الجرائم المتعلقة بالبیئة تحدیًا هامًا في القانون الدولي نظرًا لتزاید تأثیر الأنشطة البشریة على 

بیئي، والصید غیر المشروع، والتجارة غیر المشروعة بالأنواع تتضمن هذه الجرائم مثل التلوث ال. البیئة وتدهورها

یشكل القانون الدولي إطارًا . المهددة بالانقراض، وإلقاء النفایات بطرق غیر قانونیة، وتخریب النظم البیئیة الطبیعیة

 .لمكافحة هذه الجرائم وتحقیق العدالة

 تقع التأثیر، عالمیة كونها العالمي، الاهتمام من كبیرة حصة نالت التي المواضیع من البیئة حمایة فمسألة

 كعقد البیئة حمایة موضوع في العدید أفرز والذي الدولي التعاون یستوجب مما استثناء، دون الجمیع عاتق على

 مؤتمر عقد بعد خاصة المتحدة الأمم منظمة ظل في هاما ر ا دو الوسائل هذه لعبت حیث ،والاتفاقیاترات المؤتم

 ظهور بعد خاصة المتحدة الأمم منظمة قامت كما البیئي، الدولي للقانون میلاد بمثابة یعتبر الذي 2791 ستوكهولم

 البیئة، حمایة على فراللإش التنظیمیة هیاكلها داخل أجهزة إنشاء إلى البیئیة المشاكل إلى تنظر التي الجدیدة المفاهیم

  .والبرامج المتخصصة كالوكالات تهددها التي رالمخاط من البیئة سلامة لضمان أخرى آلیات تبنت كما

یسعى القانون الدولي إلى مكافحة الجرائم الماسة بالبیئة من خلال تطبیق الاتفاقیات الدولیة، وتشدید 

  .التشریعات الوطنیة، وتعزیز التعاون الدولي، وتوعیة الجمهور، وضمان العدالة

  

  . الاتفاقیات  - المؤتمرات –المنظمات  -الدولي القانون  -حمایة البیئة  - :الكلمات المفتاحیة

 
 
Résumé :  
 

La lutte contre les crimes environnementaux représente un défi majeur en droit 
international en raison de l'impact croissant des activités humaines sur l'environnement et 
de sa dégradation. Ces crimes incluent la pollution environnementale, la pêche illégale, le 
commerce illicite d'espèces menacées d'extinction, le déversement illégal de déchets et la 
destruction des écosystèmes naturels. Le droit international fournit un cadre pour lutter 
contre ces crimes et assurer la justice. 

La protection de l'environnement est une question d'intérêt mondial, car elle affecte 
tout le monde, ce qui nécessite une coopération internationale. Les conventions et les 
accords ont joué un rôle crucial dans ce domaine, notamment depuis la Conférence de 
Stockholm en 1972, considérée comme la naissance du droit international de 
l'environnement. Les Nations unies, en particulier, ont mis en place des mécanismes pour 
protéger l'environnement, tels que des agences spécialisées et des programmes. 

Le droit international vise à combattre les crimes environnementaux en appliquant 
les accords internationaux, en renforçant les législations nationales, en favorisant la 
coopération internationale, en sensibilisant le public et en garantissant la justice. 

 
Mots clés : - Protection de l'environnement - droit international - organisations - 
conférences - accords. 
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Abstract :  

 
Combating environmental crimes represents a significant challenge in international 

law due to the increasing impact of human activities on the environment and its 

degradation. These crimes include environmental pollution, illegal fishing, illicit trade in 

endangered species, illegal waste dumping, and the destruction of natural ecosystems. 

International law provides a framework to combat these crimes and ensure justice. 

  

Environmental protection is a globally relevant issue that concerns everyone, 

necessitating international cooperation. Conventions and agreements have played a crucial 

role in this area, especially since the Stockholm Conference in 1972, which is considered 

the birth of international environmental law. The United Nations, in particular, has 

established mechanisms to protect the environment, such as specialized agencies and 

programs. 

 

International law aims to combat environmental crimes by implementing 

international agreements, strengthening national legislation, promoting international 

cooperation, raising public awareness, and ensuring justice. 

 

Keywords: - Environmental protection - international law - organizations - conferences - 

agreements. 
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  :مقــدمـــــــــــــــة

  التعریف بالدراسة: أولا

وأضحت , أنعم االله سبحانه وتعالى على الإنسان ببیئة زاخرة بموارد طبیعیة متعددة 

حدیثة ذات الأهمیة البالغة على المحافظة على البیئة ومواردها الطبیعیة من المواضیع ال

كما , المستویین الدولي والوطني ولدى لباحثین والمهتمین بشأن البیئة من علماء ورجال قانون 

وهذا بعد أن أدرك , باتت أحد معاییر ومؤشرات قیاس مدى تقدم الشعوب والتنمیة المستدامة 

الانسان واستنزاف خیرات  المجتمع الدولي خطورة الاعتداءات على البیئة جراء طمع وجشع

سیما مع ظهور التقدم التكنولوجي والصناعات التي نتج طبیعة وأنشطته الضارة بالبیئة لاال

فدق ناقوس الخطر مسارعا ، تلوث المهدد لصحة الانسان وبیئتهعنها بروز أشكال خطیرة لل

ر ریو دي ومؤتم، 1972لعقد الملتقیات والمؤتمرات الدولیة كعقد مؤتمر ستوكهولم عام 

والتي نتج عنها عدة مبادئ تخدم حمایة البیئة ، بورغجانیرو بالبرازیل ومؤتمر جوهانس

ذلك أن العیش في بیئة نظیفة وسلیمة من الحقوق الأساسیة فضلا , والتصدي للجرائم البیئیة 

  .على أنها تراث مشترك للإنسانیة جمعاء

فالجزائر بدورها قامت بسن , مات الدولیة وتأكیدا للجهود الدولیة التي تبدلها الدول والمنظ

وذلك بسن أول قانون یتعلق بحمایة البیئة سنة , تشریعات داخلیة في سبیل  حمایة البیئة 

حیث قام بحمایة البیئة والمحافظة على الثروات من , )والذي تم الغاؤه لاحقا (  1983

والتطورات التي حملها موضوع  ونظرا للمستجدات, الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في حقها 

 10/03وأصدر القانون , حمایة البیئة ومسایرة لهذه التطورات لقد ألغى المشرع القانون القدیم 

حیث قام بتوحید المصطلحات القانونیة , المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

واعتمد على المبادئ , دق علیه المستعملة في قانون البیئة مع الاتفاقیات الدولیة التي صا

 .التي أتت بها الاتفاقیات الدولیة 

  التعریف بالدراسة: أولا

تعتبر الجریمة البیئیة من أهم الجرائم المستحدثة التي ظهرت مؤخرا والتي تشغل مجالا 

ولكن على أساس اصطلاحي فهي تعتبر , واسعا بسبب سرعة انتشارها وامتداد أثرها للإنسان 

فرغم ترسانة القوانین المتعلقة بالبیئة إلا أن المتمعن فیها یجد , ا ما على مفرداتها دخیلة نوع

فبالإمكان اعتبارها كل فعل أو امتناع , صعوبة للإلمام بها لوجود جوانب تقنیة وفنیة بها 
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یشكل اعتداء على أحد العناصر المكونة للبیئة التي من المفروض الحفاظ علیها من أجل 

  . لنظام البیئي وكذلك الكائنات الحیة المتفاعلة معها الحفاظ عل ا

وعند مقارنتها بالجرائم العادیة نجد بأن الجریمة تنفرد بجملة من الخصائص التي تمیزها 

مما لا شك فیه أن لكل جریمة محل على سبیل المثال في , عن غیرها من الجرائم العادیة 

الامر مختلف حیث أن محل الحمایة القانونیة  جریمة القتل هو الإنسان وفي الجرائم البیئیة

دون إغفال عنصر مهم في , الجزائیة في هذا النوع من الجرائم هو العناصر المكونة للبیئة 

لا جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن إلا ( الموضوع وهو ضابط الإجرام وهو نص التجریم 

   . )بنص

: ـحثي في هذه المذكرة المرسومة بومن أجل ذلك اخترت أن یكون هذا الموضوع مجال ب

  " . الجرائم الماسة بالبیئة في ظل القانون الدوليمكافحة " 

   أهمیة الدراسة: ثانیا

  :الآتیةیة هذه الدراسة في النقاط تكمن أهم

وبدأت تظهر في , حداثة الدراسة من جانب الجریمة البیئیة أین فرضت نفسها للبحث  .1

وتزاید الاهتمام , لحمایة البیئة  1972ستوكهولم منتصف القرن العشرین من مؤتمر 

بالبیئة على المستوى العالمي والوطني على حد سواء وتسلیط الضوء على بعض 

 . التشریعات الوطنیة لمكافحة هذا النوع من الجرائم المستحدثة 

یعتبر موضوع البیئة من قبیل الموضوعات التي استقطبت اهتمام مختلف التشریعات  .2

باعتباره یعالج قضیة في رأس الأولویات لتعلقها بالحیاة البشریة ومقومات  العالمیة

أو أمر ثانوي لا یؤثر , فهي لیست نافلة لا یطالب بها على وجه الإلزام , وجودها 

 . إنما هي في قمة المصالح الضروریة المستوجبة الحمایة , فقدانه 

یة الأخرى وقد تكون وطنیة أو دولیة أن الجرائم البیئیة أخطر بكثیر من الجرائم التقلید .3

وتعمل على طمس , في زمن السلم أو الحرب فهي بذلك تمس جماعات من البشر 

 . الهویة الأثریة الوطنیة 

محاولة تسلیط الضوء على الأحكام القانونیة المهتمة بحمایة البیئة في التشریعات  .4

أنواع التعدي على النظام ومكافحة جمیع , ومدى توفیقه في حمایة البیئة , البیئیة 
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والوسائل القانونیة التي قام , البیئي من أجل الحفاظ على البیئة وثرواتها من الاندثار 

  . برصدها لمكافحة تلك الأعمال والعقوبات التي فرضها على مرتكبیها 

  طرح إشكالیة الدراسة: ثالثا

  ل القانون الدولي ؟ فیما تمثلت الآلیات القانونیة المكافحة للجرائم البیئیة في ظ

  أسباب اختیار الدراسة: رابعا

  :الأسباب الذاتیة . أ

ر رغبتي في البحث في هذا الموضوع لأنه موضوع جدید یمكن أن یجلب اهتمام الكثی .1

حتى یكون لهم فسحة تخفف عنهم غموض , من الباحثین في الحقل القانوني

 .المصطلحات الموضوعیة والتعقیدات المتعلقة بهذا البحث 

لتناقض الموجود بین الرغبة في العیش في بیئة نظیفة وسلیمة من جهة والانتهاكات ا .2

 . البیئیة من جهة أخرى 

 :الأسباب الموضوعیة . ب

الأهمیة التي یكتسبها هذا الموضوع من حیویته خاصة في ظل حركة تشریعیة على  .1

ومعرفة , ئة جمیع المستویات من أجل الحد من الجرائم البیئیة وحمایة أكبر وأوسع للبی

مدى استلهام القانون الداخلي لبعض من الضوابط والمعاییر والمؤیدات من الاتفاقیات 

ومدى تأثر المشرع بها عن طریق إرساء معالم السیاسة البیئیة , والقوانین الدولیة 

 . الرشیدة والكفیلة لمواجهة التحدیات الراهنة للارتقاء بالبیئة 

لجوي والمائي بالإضافة إلى تراكم النفایات في الشوارع تزاید انتشار ظاهرة التلوث ا .2

والطرقات وكذا فوضى العمران مما یوحي بعدم وجود ما یضبط وینظم هذه المخالفات 

وهو الأمر الذي دفعني للبحث في ما إذا كانت هناك قوانین وطنیة لمواجهة مسببي 

  .البیئیة هذه الكوارث 

   أهداف الدراسة: خامسا

 .بقسط یسیر في دعم الجانب النظري للجریمة البیئیة  المساهمة ولو .1
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إبراز الوسائل القانونیة المتاحة لمواجهة الاجرام البیئي في إطار السیاسة الجنائیة  .2

 .البیئیة في التشریع الدولي 

 .إبراز الدور الذي یمكن أن تقوم به في سبیل تحقیق حمایة فعالة للبیئة  .3

  الدراسات السابقة : سادسا

على  دراسات التي تناولت موضوع الجرائم الماسة بالبیئة نجدها متواضعة نوعا ماإن ال

  :وقد حاولت الحصول على البعض منها المستوى الوطني خصوصا فیما 

, بل مكافحتها في التشریع الجزائريالجریمة البیئیة وس, فیصل بوحالفة  :الدراسة الأولى

  .2017/2016, ق والعلوم السیاسیة جامعة باتنة كلیة الحقو , أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه 

مذكرة لنیل , الجرائم البیئیة في ضوء القانون الجزائري , صبرینة تونسي  :الدراسة الثانیة

  .   2014/2013,  1كلیة الحقوق جامعة الجزائر , شهادة الماجستیر 

  الصعوبات : سابعا

العامة التي ارتبطت بصفة  لا شك وأن موضوع الجرائم الماسة یعتبر من المواضیع

مباشرة أو غیر مباشرة بموضوع التلوث الذي أصبح یهدد العالم بأسره، وله تأثیر كذلك على 

  : الصیرورة العادیة لموضوع البحث خاصة في ظل 

 نقص الكتب المتخصصة الوطنیة المهتمة بالتجریم البیئي . 

 بموضوع التجریم البیئي باعتبار  ندرة الأحكام الجزائیة والاجتهادات القضائیة المتعلقة

 . القوانین الجزائریة المتعلقة بالبیئة حدیثة نسبیا

  وجوب الاستعانة بالمراجع الغیر قانونیة المتعلقة بالبیئة والتلوث البیئي، كون موضوع

 . البیئة متعلق و متفرع في العدید من العلوم العلمیة و التجریبیة

   المنهج المتبع في الدراسة: ثامنا

تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي تمت الاستعانة به لتوضیح     

وشرح بعض المفاهیم القانونیة التي تعتمد علیها الدراسة، إلى جانب منهج التحلیل القانوني، 

  .وذلك من خلال تحلیل مختلف القواعد القانونیة المؤطرة لموضوع الدراسة
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  خطة الدراسة: تاسعا

  . تقسیم الدراسة إلى فصلین رئیسیین لضمان تغطیة شاملة لجمیع جوانب الموضوعتم 

الفصل الأول یتناول الإطار النظري والقانوني للجرائم البیئیة، یحتوي هذا الفصل على 

 :مبحثین

یتناول المبحث الأول التعریف بالجریمة البیئیة وتطور التشریعات المتعلقة بها، مما  

 .س القانونیة التي تستند إلیها مكافحة الجرائم البیئیةیساعد في فهم الأس

یستعرض العناصر الأساسیة للجریمة البیئیة وكیفیة تحدید  أما المبحث الثاني 

المسؤولیة القانونیة عن الأضرار البیئیة، مما یوفر أساساً لتحلیل الحالات العملیة 

  . وتطبیق القوانین

كافحة الجرائم البیئیة دولیاً، یحتوي هذا الفصل بینما یركز الفصل الثاني على آلیات م

 :على مبحثین

یقدم المبحث الأول تصنیفاً لأنواع الجرائم البیئیة المختلفة وكیفیة تأثیرها على البیئة  

 .والمجتمعات، مما یساعد في تحدید الأولویات والإجراءات اللازمة لمكافحتها

دولیة الرامیة إلى مكافحة الجرائم البیئیة، الثاني فیستعرض المبادرات والاتفاقیات ال أما 

 .مما یعكس التعاون الدولي وأهمیة الجهود المشتركة في تحقیق الحمایة البیئیة

  :ختیارنا لهذه الخطة  من أجل بعض الدوافع، تتضمنإتم 

البدء بالفصل الأول الذي یتناول الإطار النظري والقانوني للجرائم : التسلسل المنطقي .1

اعد في بناء أساس قوي لفهم المفاهیم والمبادئ الأساسیة التي تستند إلیها البیئیة یس

من خلال هذا الفصل، یمكن للقراء التعرف على التطور التاریخي . الجرائم البیئیة

 .والتشریعات الحالیة المتعلقة بالجرائم البیئیة، مما یسهل فهم السیاق القانوني العام

إلى مبحثین یضمن تغطیة جمیع الأبعاد القانونیة  تقسیم الفصل الأول :تحلیل شامل .2

هذا . للجریمة البیئیة، من تعریفها وتطورها إلى أركانها وتحدید المسؤولیة القانونیة عنها

 .یعزز الفهم العمیق والشامل للقضایا القانونیة المرتبطة بالجرائم البیئیة
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مكافحة الجرائم البیئیة الفصل الثاني یركز على آلیات  :تركیز على الحلول العملیة .3

دولیاً، مما یساعد في تحدید الإجراءات والجهود اللازمة لمكافحة هذه الجرائم على 

من خلال تقسیمه إلى مبحثین، یمكننا دراسة تقسیم الجرائم البیئیة . مستوى عالمي

وتقدیم تصنیف لها، بالإضافة إلى استعراض الجهود الدولیة والمبادرات المشتركة التي 

 .هم في الحد منهاتس

استعراض الجهود الدولیة في الفصل الثاني یعكس أهمیة  :توضیح الجهود المشتركة .4

التعاون الدولي في مكافحة الجرائم البیئیة، ویبرز الدور الحاسم للاتفاقیات والمبادرات 

 .الدولیة في تحقیق الحمایة البیئیة على نطاق واسع

الجوانب النظریة والعملیة للجرائم البیئیة بشكل بالتالي، هذه الخطة تضمن تغطیة جمیع 

   .متكامل، مما یسهم في تقدیم دراسة شاملة ووافیة للموضوع

  :وخاتمة تشمل أهم النتائج والتوصیات المتوصل إلیها، وفق ما یلي

   الاطار النظري والقانوني للجرائم البیئیة: الفصل الأول

   بیئیةالنظام القانوني للجریمة ال: المبحث الأول

  أركان الجریمة البیئیة وإقرار المسؤولیة في الجرائم الماسة بالبیئة: المبحث الثاني

  آلیات مكافحة الجرائم البیئیة دولیا: الفصل الثاني

   تقسیم الجرائم الماسة بالبیئة: المبحث الأول

  الجهود الدولیة للحد من الجرائم الدولیة: المبحث الثاني

   خاتمة
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ز الجرائم التي شهدت السنوات الأخیرة اهتماماً بالغاً بموضوع جرائم البیئة كواحدة من أبر 

الأمر الذي حدا بمعظم الدول إلى إدراج موضوع حمایة البیئة ضمن , ترتكب ضد المجتمع

بالإضافة إلى سن التشریعات التي تحمي حق الإنسان في بیئة سلیمة من , أولویاتها الوطنیة 

تهاك وقد رافق هذا السعي الوطني اهتمام دولي تمثل بإیجاد العدید من الاتفاقیات الدولیة الان

  . والمعاهدات التي تنظم حمایة البیئة ضمن إطار دولي محكم یضمن حمایة فعالة لها 

  :وسوف نتناول في هذا الفصل مبحثین

  النظام القانوني للجرائم الماسة بالبیئة  :ولالمبحث الأ 

  . قرار المسؤولیة الجنائیة للجرائم البیئیة لإأركان الجریمة البیئیة  :لثانيالمبحث ا
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  النظام القانوني للجریمة البیئیة :المبحث الاول

فهي , تعتبر الجرائم البیئیة من الجرائم المصطنعة الماسة بالمصالح الأساسیة للمجتمع 

, جتماعیة الجدیرة بالحمایة القانونیة تنطوي على عدوان یمس بالمصالح الاقتصادیة والا

  .فتأثیرها لا یلحق فردا أو جماعة محددة بل یصیب المجتمع ككل دون استثناء 

مفهوم الجریمة البیئیة في مطلب أول ومن ثم سنتناول  وسوف نتحدث في هذا المبحث

  . مطلب ثانيوأساسها التشریعي وتقسیماتها   في ال

  ة البیئیةمفهوم الجریم: المطلب الأول

الفرع الأول (التطرق إلي تعریف الجریمة البیئیة , جریمة البیئیةیقتضي تحدید مفهوم ال

  ).الفرع الثاني (وبیان خصائصها التي تمیزها عن باقي الجرائم الأخرى)

  تعریف الجریمة البیئیة: الفرع الاول

ختلاف القائم ویرجع ذلك إلى الا, من الصعب وضع تعریف جامع مانع للجریمة البیئیة 

وبین التشریعات من جهة أخرى سوف یتم التطرق في هذا الفرع إلي , بین الفقهاء في آرائهم 

  .التعریف الفقهي والتعریف القانوني للجرائم البیئیة 

  التعریف الفقهي للجریمة البیئیة: أولا

یه زاویة اختلف الفقهاء والباحثین في تعریف الجرائم البیئیة وذلك لأن لكل باحث أو فق

صادر  كل فعل غیر مشروع" ومن هذه التعاریف , خلالها إلى هذا النوع من الجرائمینظر من 

أو هي فعل غیر مشروع إیجابیا , " عن إرادة جنائیة یقرر له القانون عقوبة أو تدبیرا احترازیا 

  . 1كان أو سلبیا یصدر عن إرادة اجرامیة یفرض له القانون جزاءً جنائیا  

  :على ذلكوتأسیا 

                                                           
  . 40ص ,1989, القاهرة , الطبعة السادسة دار النهضة العربیة , القسم العام , حسني محمود ، شرح قانون العقوبات 1
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ولكنها جرائم مستحدثة , أن جرائم تلویث البیئة من الجرائم المعروفة مند القدم   

وحاولت الدول من خلال سلطتها التشریعیة سن القوانین الازمة , اكتشفتها البحوث لعلمیة 

لتجریمها   ویذهب هذا الرأي إلى أن تلك التشریعات حینما صدرت لم یكن المقصود حمایة 

وإنما كانت نصوص تنظیمیة  لمجالات معینة في الحیاة , المعنى المتعارف علیه  البیئة ب

أنها سلوك مخالف یصدر عن " وعلیه یكون التعریف حسب رأیهم , الاقتصادیة والاجتماعیة 

شخص طبیعي أو معنوي یضر بعناصر البیئة بشكل مباشر أو غیر مباشر یحرم الأخرین 

  1". ة خالیة من التلوثمن حقهم الطبیعي  في بیئة نظیف

ذلك السلوك الذي یخالف به من یرتكبه تكلیفا " ویمكن تعریف الجریمة البیئیة علي أنها 

والذي من شأنه أن یحدث تغییرا في خواص البیئة بطریقة , یحمیه المشرع  بجزاء جنائي 

ر بالكائنات ویؤدي هذا التغییر إلى الاضرا, مباشرة أو غیر مباشرة , إرادیة أو غیر إرادیة 

  2" الحیة والموارد الحیة أو غیر الحیة مما یؤثر على ممارسة الانسان لحیاته الطبیعیة 

كل سلوك إیجابي أو سلبي غیر مشروع سواء كان عمدیا أو غیر " ومن أهم التعریفات  

, عمدي یصدر من شخص طبیعي أو معنوي یضر أو یحاول الاضرار بأحد عناصر البیئة 

  .3"اشر أو غیر مباشر یقرر له القانون البیئي عقوبة أو تدبیرا احترازیا سواء بطریق مب

  التعریف القانوني للجریمة البیئیة: ثانیا 

فقد عرفها القانون العماني رقم , أما بخصوص التعاریف القانونیة هناك تعاریف عدیدة 

ص النظم أو أي تغییر أو إفساد حاد طارئ أو خفیف في خصائ" بأنه )  1982(لعام ) 10(

أو في نوعیتها بالدرجة التي تجعلها غیر صالحة صحیة أو , العوامل والموارد البیئیة 

  " .اقتصادیة أو اجتماعیة على المدى القریب والبعید 

                                                           
, )دراسة مقارنة (فهمي خالد، الجوانب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث في ضوء التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة -1

  .  324ص,  2011, ریة الاسكند, دار الفكر الجامعي 
الجزائر , دار الخلدونیة ,  1ط, سعیدان علي ، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الاشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري  3

  . 311-312ص, 2008,
, كلیة الحقوق , مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون , تونسي صبرینة ، الجرائم البیئیة في ضوء القانون الجزائري  3

  7  .  ص ,  2014,  1جامعة الجزائر 
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أي تغییر في خواص " عرفها المشرع المصري في المادة الأولى الفقرة السابعة بأنها 

اشرة إلى الإضرار بالكائنات الحیة أو المنشآت أو البیئة مما یؤدي بطریقة مباشرة أو غیر مب

  " . یؤثر على ممارسة الإنسان أو الكائنات الحیة الأخرى أو البیئة التي توجد فیها 

بینما المشرع العراقي فقد عرف جرائم البیئة في الفقرة السادسة من المادة الثانیة من 

وجود أي من الملوثات المؤثرة " بأنه لحمایة وتحسین البیئة ) 1997(لعام ) 3(القانون رقم 

في البیئة بكمیة أو تركیز أو صفة غیر طبیعیة تؤدي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى 

  .الإضرار بالإنسان أو الكائنات الحیة الأخرى أو البیئة التي توجد فیها 

تعلق الم 03/10وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد تناول تعریف للبیئة في القانون 

وبهذا یشكل اعتداء غیر , 1لكنه قام بتحدید العناصر البیئیة المحمیة فقط , بحمایة البیئة 

مشروع على البیئة بالمخالفة للقواعد النظامیة التي تحظر ذلك الاعتداء على العناصر وبیان 

وبما أنها جریمة فهي كل فعل أو امتناع یظهر خارجیا على شكل , العقوبات المقررة لها 

  .عتداء على النظام والامن والسكینة والتي یرتب لها القانون لهذا السبب عقوبة ا

المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي والمصري لم یعرف الجریمة البیئیة بشكل  

  .  2عام إنما اكتفى بتحدید أركان كل جریمة بیئیة بصفة منفردة 

:  یف للجریمة البیئیةالتعریف التالي كتعر  وعلیه من خلال التعریفات السابقة یمكن اعتماد

أنه خرق لالتزام قانوني بحمایة البیئة وبهذا تشكل اعتداء غیر مشروع على البیئة بمخالفة " 

  . 3" القواعد النظامیة  التي تحضر ذلك الاعتداء وبیان العقوبات المقررة لها 

غیر أنها , مة البیئیة ومن خلال هذه التعاریف تتجلى سهولة ظاهریة في تعریف الجری

فالاختلاف بینها وبین بقیة الجرائم , تكتنفها العدید من الصعوبات ویحیط بها الغموض 

فهي تنفرد بخصوصیة لا تشاركها بقیة الجرائم , الاخرى یكمن في توقیع المسؤولیة الجزائیة 

                                                           
ج ر رقم , یتعلق في حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  2003جویلیة19المؤرخ في  03-10من القانون  4المادة  1

  .  2003جویلیه20المؤرخ في ,  43
النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون , راضیة مشري، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم البیئیة  2

  . 3ص , دیسمبر10,09یومي , قالمة , 1954ماي 8جامعة , الدولي والتشریع الجزائري 
  .   34ص ,  2005, القاهرة ,مكتبة الآداب ,  1ط, أشرف هلال ،الجرائم البیئیة بین النظریة والتطبیق  1
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قد یكون  لكون النشاط المتسبب في الضرر, الاخرى ذلك أنها تقرر مسؤولیة من نوع خاص 

وقد تكون الدولة هي , أحد عناصر الاقتصاد المهمة التي تعتمد علیها الدولة في التنمیة 

ویزداد الامر صعوبة وتعقیدا إذا ما نظرنا إلى الحق المعتدى , 1نفسها الفاعل للنشاط الضار 

  علیه فیما إذا كان حق خاص أو حق عام یصنف ضمن الاعتداء على المصلحة العامة 

  خصائص الجریمة البیئیة : الثانيالفرع 

ومن أهم ما تمتاز به الجریمة , الجریمة البیئیة مثلها مثل باقي الجرائم لها خصائص 

البیئیة هو صعوبة تحدید أركانها وعناصرها بالإضافة للشروط التي تقوم علیها هذه الجریمة 

العام للجرائم وجزاءاتها  التشریع البیئي اكتفى بالنص على الاطار, مقارنة بالجرائم الاخرى 

وصعوبة تحدید الأركان والعناصر راجع إلى أن بعض هذه الجرائم قد تكون من جرائم الخطر 

كما قد . التي تفترض نتیجة إجرامیة تتمثل في التهدید بإهدار مصلحة أو حق یحمیه القانون 

اعتداء فعلي وحال تكون من جرائم الضرر والتي تفترض بدورها سلوكاً إجرامیاً یترتب علیه 

على الحق الذي یحمیه القانون حیث یلحق الجاني بسلوكه ضرر فعلى بالحق أو المصلحة 

  .2المحمیة قانوناً 

كما تمتاز معظم الجرائم البیئیة بعدم الوضوح ویستعصى على الإنسان العادي اكتشافها 

ف الهواء فهناك أجهزة تكش, عد على الكشف عن التلوثإلا عن طریق أجهزة خاصة تسا

ودرجته ونوعیة المادة الملوثة له كتأثیر عوامید مصانع الاسمنت على العمال أو سكان 

  . 3المناطق المجاورة لها

  الطبیعة القانونیة لجریمة البیئة : أولا

فیما یخص الطبیعة القانونیة للجریمة البیئیة فإنها تثیر عدة إشكالات فیما إذا كانت 

جرد إتیان السلوك علیه أو أن الامر یستلزم الاعتیاد أو الامتناع بسیطة یسأل عنها الفاعل بم

  .عن  أداء فعل 

                                                           
,  2008, الاردن , عملن , دار الثقافة والنشر والتوزیع ,  1ط, ) دراسة مقارنة( الملكاوي ابتسام ، جریمة تلویث البیئة  2

  . 95- 94ص ص 

   . 226-231ص ص, 2009, الاسكندریة , دار الجامعة الجدیدة , ، الحمایة الجنائیة البیئیة الالفي عادل ماهر 3
 11ص , صبرینة تونسي ، مرجع سابق  3
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  .جرائم بسیطة وجرائم الاعتیاد  .1

بالنظر لاختلاف صور الاعتیاد فمن الصعب القول أن جرائم البیئة من جرائم الاعتیاد 

وك الإجرامي أو من الجرائم البسیطة لذا فهناك جرائم بسیطة تتم وتنتهي بمجرد إتیان السل

, كمن یلقي في البیئة المائیة على سبیل المثال مواد كیماویة أو مشعة تضر الصحة العمومیة 

هناك جرائم یشترط فیها الاعتیاد القانوني وتكرار السلوك حتى یسأل المتهم عن هذه 

  1.المخالفة

  . الجرائم الوقتیة والجرائم المستمرة  .2

فإذا تمت الجریمة , الإجرامي إیجابي أو سلبي  بغض النظر عن ما إذا كان هذا السلوك

  .وانتهت بمجرد إتیان الفعل كانت جریمة وقتیة 

أما اذا استمرت الحالة الجنائیة فترة من الزمن فنكون أمام جریمة مستمرة والعبرة من 

الاستمرار هو تدخل الجاني في الفعل المعاقب علیه تدخلا متتابعا ومتكرر ومتجدد ولا یعتد 

ترة التي تسبق هذا الفعل من تهیأ لارتكابه والاستعداد لاقترافه أو بالزمن الذي یلیه والذي بالف

حیث أن من المقرر قانونا أن التشریع الجدید یسري على , تستمر أثاره الجنائیة في أعقابه 

الجریمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجریمة في ظل 

  . 2م الجدیدة الاحكا

كما أن هناك من الجرائم البیئیة المستمرة التي تستمر فترة من الزمن وتدخل إرادة الجاني 

 19/01كإدارة النفایات الخطیرة بالمخالفة في القانون , في المعاقب علیها تدخلا متتابعا 

  . 213إلى  17دیسمبر لاسیما المواد  12المؤرخ في 

  

  
                                                           

  . 312ص , سعیدان علي ، مرجع سابق  1
  .  38ص , مرجع سابق , هلال أشرف  1
, ج ر, المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وازالتها  12-12-2001المؤرخ في  01-19من القانون رقم  62-63المادتین  2

  .  15-12-2001مؤرخ في  77, رقم 
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  البیئیة  النتیجة في الجریمة: انیاث

  : تتمثل النتیجة الاجرامیة فیما ینتج من أثار وأضرار وأخطار تتمثل فیما یلي 

  .امتداد أثر الجریمة البیئیة واتساع مسرحها  .1

  یعتبر الأثر الناتج عن الجرائم البیئیة من الآثار المستمرة لفترة طویلة حتى یتكفل الوقت 

إعادة الحال إلى ما     قوم به الإنسان لمحاولةإضافة إلى الدور الذي ی, 1والطبیعة بإزالتها 

  . كان علیه

فالبیئة الهوائیة مثلا لا یوجد ما , كما تتمیز  الجریمة البیئیة باتساع مسرحها ونطاقها 

مما , كما أن بقعات الزیت تسبب عند تسربیها في البیئة المائیة انتشارا واسعا جدا , یحدها 

ئم في وقت قصیر ومنع انتشارها والذي عادة یكون بصفة یصعب السیطرة على مثل هذه الجرا

  . 2سریعة نظرا لطبیعة مكونات البیئة 

  :جریمة دولیة عابرة للحدود  .2

ومن ثم فإنها تعد اعتداء واضح , یمكن أن ترتكب الجریمة البیئیة داخل الحدود الوطنیة 

بصرف المواد المشعة  كقیام شخص ما, على الاحكام التي تسعى للحفاظ على التوازن البیئي 

  . 3وإغراقها في البیئة المائیة 

وبالتالي فإنه یمكن اعتبارها , وقد ترتكب الجریمة البیئیة خارج الحدود السیاسیة للدول 

جریمة دولیة عابرة للحدود لا سیما إذا تعلق الأمر بجرائم تلوث البیئة الهوائیة وما قد یكتنفها 

لانتشار السریع للهواء الملوث بسبب سرعة الریاح ودرجة من صعوبات للسیطرة علیها نتیجة ا

وهو ما أهل هذا النوع من التلوث لأنیتصدرقائمة أخطر . الحرارة والرطوبة الخاصة بالجو 

                                                           
  . 38ص ,هلال أشرف، المرجع نفسه  3

  . 10ص , صبرینة تونسي ، مرجع سابق  4
  .  311ص, دان مرجع سابق علي سعی 1
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جرائم البیئة على الإطلاق والسبب هو أنها قد ترتكب منطرف الدولة أو من یعملون 

  . 1لحسابها

ة والاستعمال العقلاني والأمثل لمواردها على فالتقلیل من الأضرار التي تلحق بالبیئ

ویساهم في استقرار تركیزات , المستوى العالمي سیؤدي حتماً إلى حمایة طبقة الأوزون 

وانبعاثات الغازات الناجمة الأنشطة الأرضیة في الفضاء الجوي الخارجي عند مستوى یحول 

للنظم البیئیة بالتأقلم الطبیعي  دون التدخل الإنساني في نظام المناخ على نحو یكفي ویسمح

  .  2مع تغییر المناخ والاحتباس الحراري الذي أصبح یهدد العالم بأسره 

  .كثرة عدد الضحایا : اثالث

قد تسببت جریمة البیئة ببعض الحوادث والویلات التي من الممكن أن یذهب ضحیتها 

لتي تكثر فیها التجمعات ولا سیما إذا وقعت في المناطق السكنیة أو ا, عدد لا حصر له 

لذلك یجب قیاس درجة التلوث بصفة دوریة في الأماكن التي تنتج عنها ملوثات , البشریة

  . 3كیمیائیة وصناعیة للسیطرة على مصادرها والحد منها

وخیر مثال یمكن الاستدلال به هو ما تسببت به القنبلتین النوویتین الملقاة في هیروشیما 

رب المستعمر الفرنسي في الصحراء الجزائریة التي تعد جرائم بیئیة وكذا تجا, وناجازاكي 

والیربوع , الیربوع الأبیض " والتي أطلق علیها تسمیات , 4دولیة ولیست تجارب علمیة 

نسبة للعلم الفرنسي والتي كانت قوتها تساوي عشرات أضعاف قوة قنبلتي هیروشیما " الأحمر

  . ونجازاكي

  

                                                           
كلیة الحقوق , أطروحة دكتوراه علوم في القانون , فیصل بوخالفة ، الجریمة البیئیة وسبل مكافحتها في التشریع الجزائري  2

  .  38ص,  2017,  1جامعة باتنة , والعلوم السیاسیة 
  .  29ص , هلال أشرف ، مرجع سابق  3
  

ستعمر الفرنسي في الصحراء الجزائریة تعد جرائم دولیة ولیست تجارب علمیة لان التجارب النوویة التي قام بها الم 1

المعروف أن الهدف من التجربة غالبا یكمن في تحقیق نتائج ایجابیة وعلمیة تخدم مصالح بشریة ولیس التسبب في أضرار 

  .لجزائر بشریة جسیمة فضیعة مثل ما هو علیه الحال بالنسبة للتجارب النوویة الفرنسیة في ا
  .  12ص , صبرینة تونسي ، مرجع سابق  2
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  التشریعي للجریمة البیئیة وتقسیماتها الأساس: المطلب الثاني

ثم , سنتحدث في هذا المطلب عن الاساس التشریعي للجریمة البیئیة في الفرع الاول 

  .سنتناول تقسیمات الجرائم البیئیة 

  الأساس التشریعي للجریمة البیئیة : الفرع الأول

أسلوب التنمیة ذلك أن , شهدت البیئة بعد استرجاع السیادة الوطنیة تدهورا ملحوظا 

حیث كان , الذي تبناه المشرع الجزائري في مطلع السبعینات كان لا یولي العنایة الازمة لها 

الاهتمام منصبا على العمل للخروج من التخلف عن طریق خوض غمار تنمیة شاملة قوامها 

م إصدار غیر أن هذا النهج لم یعدم الاهتمام الجزئي بالبیئة حیث ت, إنعاش الاقتصاد الوطني 

مع التركیز , 1بعض التشریعات البیئیة برزت معالمها من خلال اتباع سیاسة الثورة الزراعیة 

  .2على الحمایة النباتیة وإنشاء هیاكل تخصصیة كالمجلس الوطني للبیئة 

المتعلق بحمایة البیئة أول قانون  1983فیفري  05المؤرخ في  03/83ویعتبر القانون 

ویرجع , یة بنظرة شاملة مع إحالته للمسائل التفصیلیة بتطبیقه إلى التنظیم یتناول القضایا البیئ

سبب تأخره الى حداثة التشریعات العامة المتعلقة بالبیئة ففي فرنسا مثلا صدر أول قانون 

  .  1976متعلق بحمایة الطبیعة سنة 

لسكان وفي إطار تحقیق أهداف حمایة البیئة في الشق المتعلق بحمایة إطار معیشة ا

والقانون المتعلق بالتهیئة العمرانیة تدعیما , 3صدر القانون المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 

  حیث أكد من خلالهما , 2والولایة  1وفي بدایة التسعینیات صدر قانون البلدیة,  4للبعد العمراني

  خلالهما 
                                                           

  .  40ص , بوخالفة فیصل ، مرجع سابق  3
والملغى  59ج ر عدد ,  1974جوان  12المؤرخ في , المتضمن احداث لجنة وطنیة للبیئة  156/74المرسوم رقم  4

  . 64ج ر عدد , طنیة للبیئة المتضمن انهاء نشاطات اللجنة الو  1977اوت  15المؤرخ في  119/77بموجب المرسوم 

 09/98المعدل والمتمم بالقانون رقم  1985لسنة  08ج ر العدد , المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها  05/85القانون رقم  1

ج ر رقم , جویلیة 15المؤرخ في  07/06المعدل بالأمر رقم  1998لسنة  61ج ر عدد ,  1998سبتمبر  19المؤرخ في

47  .  
دیسمبر  12المؤرخ في  20/01الملغى بالقانون رقم ,  05ج ر عدد , المتعلق بالتهیئة والتعمیر  03/87المرسوم رقم  2

  . 77ج ر عدد , المتعلق بتهیئة الاقلیم والتنمیة  المستدامة  ,  2001
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المشرع على اختصاص الجماعات المحلیة في تدعیم اعمال التنمیة الاقتصادیة 

جتماعیة والثقافیة وكذا تهیئة الاقلیم وحمایة البیئة وترقیتها مع العدید من الاحكام التي والا

ومن , تنصب في مجملها حول حمایة البیئة كضرورة اتخاذ التدابیر الازمة لمكافحة الاوبئة 

المتضمن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10/03ثم اصدر المشرع الجزائري القانون 

  . یكون بمثابة القانون الاطار لحمایة البیئة ل

  ممیزات قانون البیئة الجزائري: أولا

یعتبر قانون حمایة البیئة فرع من فروع القانون العام لأنه ینظم العلاقة بین الادارة  

  والافراد والذي یهدف الى حمایة المصلحة العامة 

الاداریة الممنوحة من طرف  ویتجلى ذلك في الوسائل: قانون البیئة ذو طابع اداري .1

المشرع للإدارة للتدخل من أجل ضمان حمایة النظام العام البیئة كسلطة للدولة في 

كما یظهر ذلك ایضا في الامتیازات الممنوحة من طرف الدولة , منح التراخیص

  .3لتحقیق المنفعة العامة 

ولا یجوز للأفراد فهو یحتوي على قواعد آمره : قانون حمایة البیئة ذو طابع إلزامي .2

فهي تتضمن جزاءات على كل مخالف له وتلزم السلطة , الاتفاق على مخالفتها 

 . 4الاداریة المكلفة بتطبیق قانون حمایة البیئة باحترام قواعده حسب مبدأ الشرعیة 

قانون حمایة البیئة اتسم بالجمع بین الجانب التشریعي والمؤسساتي لأنه یحدد  .3

حمایة البیئة ویحدد جملة من الاجهزة والوزارات والجماعات الاجراءات الكفیلة ب

                                                                                                                                                                                        
 10/11ون الملغى بموجب القان,  1990إفریل11المؤرخ في  15ج ر عدد , المتضمن قانون البلدیة  08/90القانون رقم  3

  . 37ج ر عدد , المتضمن قانون البلدیة ,  2011یونیو  22المؤرخ في 
 07/12الملغى بموجب القانون ,  1990افریل11المؤرخ في  15ج ر عدد , المتضمن قانون الولایة  09/90القانون رقم  4

  .  12ج ر عدد , المتضمن قانون الولایة ,  2012فبرایر  21المؤرخ في 

جامعة , اطروحة دكتوراه في القانون العام , الوسائل القانونیة الاداریة لحمایة البیئة في الجزائر , المنعم  بن احمد عبد 1

  .  2ص ,  2009/2008سنة , الجزائر كلیة الحقوق 
  . 52ص  1982سنة , الاسكندریة , منشأة المعارف , اللوائح الاداریة وضمانة الرقابة الاداریة , سامي جمال الدین  2
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ویظهر أیضا لقانون حمایة البیئة علاقة وطیدة , 1الاقلیمیة لضمان حمایة البیئة 

  بالقانون الاداري فهو یدخل في مجال 

فكل السلطات العامة في أغلب الدول تعمل , القانون الاداري ویعد أحد فروعه الحدیثة 

لتلوث وحددت لذلك ترسانة من تشریعات الضبط التي تهدف الى المحافظة على مكافحة ا

على النظام العام في داخل الدولة باعتبار أن الضبط الاداري وظیفة تتمثل في المحافظة 

على النظام العام في الاماكن من خلال اصدارها القرارات واللوائح التنظیمیة واستخدام القوة 

یتجسد ذلك عند مكافحة التلوث تضطر الادارة لوضع , العامة   المادیة لكبح بعض الحریات

قیود على بعض الحریات العامة كحریة الصناعة للوقایة من المخلفات الضارة التي تنشأ من 

  .2ممارستها 

قانون حمایة البیئة له علاقة بالقانون الدولي كون أنه جسد ظهوره لأول مرة على  .4

 1972ندوة الامم المتحدة المنعقدة بستوكهولم لسنة  وذلك من خلال, 3الساحة الدولیة 

وأثار ذلك نقاشا بین الدول الغربیة والدول النامیة أین طالبت هذه الاخیرة وعلى , 

فعبرت الجزائر آنذاك في قمة , رأسها الجزائر للموازنة بین التنمیة ومسألة حمایة البیئة 

فقات خاصة لحمایة البیئة في رفضها لتخصیص ن1973الجزائر لعدم الانحیاز لسنة 

  .ظل الاحتیاجات الملحة للشعب 

وفیما بعد  صادقت الجزائر على اتفاقیة ریو دي جانیرو والمتعلقة بحمایة البیئة 

المؤرخ في  95/03بموجب الامر رقم  1992جوان  14الى  03والمنعقدة في 

رها الطبیعیة طبقا أین نصت هذه الاتفاقیة على سیادة الدول على مصاد,  1995جانفي21

                                                           
  . 18ص , صبرینة تونسي ، مرجع سابق  1
   . 53ص , مرجع نفسه , سامي جمال الدین  4
  .  93ص, 2010سنة , الجزائر , دار الخلدونیة , الطبعة الاولى , المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة , العشاوي صباح  1
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لمیثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وعلى ممارسة الحق في التنمیة المستدامة 

  .1وضمان حاجیات الاجیال المستقبلیة في التنمیة والبیئة 

  تقسیمات الجرائم البیئیة: الثانيالفرع 

بأحد  عمل المشرع الجزائري على تجریم العدید من السلوكیات التي تلحق الضرر

العناصر البیئیة حسب طبیعة مساسها بالعناصر البیئیة إلى جرائم تمس بالبر و جرائم تمس 

مع عدم خروج المشرع الجزائري عن إطار التجریم المتبع , بالجو و جرائم تمس بالمیاه 

  :مخالفات وهذا ما سنتناوله كالآتي  –جنح  –جنایات : خطورتها إلى 

  یعتها تصنیف الجرائم حسب طب: ولاأ

  :ىتصنف حسب طبیعتها إل

هي تلك الجرائم التي تصیب الغلاف الصخري والقشرة :الجرائم الماسة بالبیئة البریة  .1

ویعتبر الحلقة من حلقات النظام الإیكولوجي وتعتبر أساس , العلویة للكرة الأرضیة 

واص وذلك بإدخال أجسام غریبة للتربة ینتج عنها تغییر في الخ, الحیاة ودیمومتها 

الكیمیائیة والفیزیائیة وتساهم في عملیة التحلیل للمواد العضویة التي تمنح التربة قیمتها 

  . 2وقدرتها على الإنتاج 

المتعلق بحمایة البیئة  في إطار التنمیة المستدامة قد منع  10/03ونجد أن قانون البیئة 

احات الغابیة والتنوع البیولوجي الاعتداء على البیئة البریة والمحمیات الطبیعیة إلى جانب المس

ولم یعرف المشرع الجزائري الجریمة الترابیة إلا أنه نص على مقتضیات حمایة البیئة من , 

  .التلوث في إطار التنمیة المستدامة  

ولقد عاقب المشرع الجزائري عن كل اعتداء أو مساس بالتنوع البیولوجي وكذا البیئة 

والقانون  12/84لمساحات الغابیة بموجب قانون الغابات الأرضیة والمحمیات التي جانب ا

                                                           
ص ,  2003, جامعة تلمسان , القانونیة الاداریة مجلة العلوم , وناس یحیى ، تبلور التنمیة من خلال التجربة الجزائیة  2

34 .  

  .  5ص , مرجع سابق  , راضیة مشري  1
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كما وضع حمایة ,  10/03وقانون البیئة  02/02وقانون حمایة الساحل  07/04البري 

وحتى المدن الجدیدة في إطار حمایة البیئة العمرانیة حسب  04/98خاصة للبیئة الثقافیة 

كما جرم تلویث الوسط المعني من , المتعلق بإنشاء مدن جدیدة وتهیئتها  08/02القانون 

  . 1المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها  19/01خلال القانون 

المعدل  1984جوان  32المؤرخ في  12/84من القانون  86وكذلك ما جاء في المادة 

المتضمن النظام العام للغابات  1992دیسمبر  2المؤرخ في  20/91والمتمم في القانون رقم 

,   بالتفریغ غیر المرخص به للأوساخ والردوم الصناعیة والأملاك الغابیة على كل من قام 

  .2كما جرم هذا القانون كل من قام بقلع أو قطع الأشجار وتعریة الثروة الغابیة 

  : الجرائم الماسة بالبیئة البحریة  .2

لأنه یصعب معرفة , من الصعب حصر جمیع الجرائم البیئیة المتعلقة بالبحر والمیاه 

وتعرف على أنها التغیرات التي قد تحدث في , در ذلك التلوث لأنها متجددة وخطیرة مص

حیث یصبح غیر صالح للكائنات الحیة التي , طبیعته أو خواصه وفي مصادرة الطبیعیة 

ومن أهم مسببات الجریمة هو طرح الفضلات ونفایات , 3تعتمد علیه في استمرار بقائها 

ة ووسائل النقل في المیاه الجاریة حیث یتسرب جزء كبیر منها المصانع ومحطات تولید الطاق

كما أن میاه الصرف الصحي والزراعي معظمها یمر دون معالجة , إلى المیاه الجوفیة فتتلوث 

  . ومراقبة فتتسرب بما تحمله من مواد ملوثة في المیاه الجاریة إلى المیاه الجوفیة 

من القانون رقم  04بالبیئة البحریة في المادة وتطرق المشرع الجزائري للجرائم الماسة 

إدخال أي مادة " المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة حیث عرفه بأنه 10/03

في الوسط المائي من شأنها أن تغیر الخصائص الفیزیائیة والكیماویة أو البیولوجیة للمیاه 

                                                           
  . 5ص , راضیة مشري ، مرجع نفسه  2
 02المؤرخ في  20/91المعدل والمتمم بالقانون رقم ,  1984جوان 23المؤرخ في 12/84  من القانون  72المادة  3

  . 1991فیفري 04المؤرخة في  62ج ر رقم ,  1991دیسمبر 

كلیة الحقوق , أطروحة دكتوراه علوم في القانون , حسونة عبد الغني ، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة  1

  .  19ص ,  2013, جامعة محمد خضیر بسكرة , والعلوم السیاسیة 
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ات والنباتات البریة والمائیة وتمس وتتسبب في مخاطر على صحة الانسان وتضر بالحیوان

  . 1"بجمال المواقع أو تعرقل أي استعمال طبیعي آخر للمیاه 

 80/76كما وردت الجرائم البیئیة المتعلقة بالبحر في القانون البحري بموجب الأمر 

المعدل 17/83من قانون المیاهرقم 152 وكذلك المادة , 07/04وقانون الصید البحري 

  .12/05ون رقم والمتمم بالقان

جریمة بیئیة متعلقة بتلویث ولقد رصد المشرع عقوبات صارمة لكل من تسبب في 

  . البحر

  الجرائم الماسة بالبیئة الجویة  .3

مكان إلى آخر تعد من أخطر أنواع التلوث البیئي وهذا یعود إلى سهولة انتقاله من 

من القانون  04لجرائم في المادة وتطرق المشرع الجزائري لهذا النوع من ا .وبفترة زمنیة قصیرة

إدخال أي " المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة حیث عرفه بأنه  10/03رقم 

مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاثات غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة 

  . 2"من شأنها التسبب في أضرار أو أخطار على المعیشة 

من نفس القانون قد حددت المواد التي من شأنها أن تحدث تلوث  44ن المادة ونجد أ

یحدث التلوث الجوي في مفهوم هذا القانون بإدخال بصفة مباشرة أو " تنص على 3هوائي إذ 

  :غیر مباشرة في الجو وفي الفضاءات المغلفة مواد من طبیعتها 

  تشكیل خطر على الصحة البشریة. 

  ات المناخیة أو إفقار طبقة الأوزون التأثیر على التغیر. 

  تهدید الأمن العمومي .الإضرار بالمواد البیولوجیة والأنظمة البیئیة. 

  إزعاج السكان. 

                                                           
  .مصدر سابق , طار التنمیة المستدامة المتعلق بحمایة البیئة في ا, /0310من القانون  10الفقرة  04المادة  2

المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة جریدة رسمیة  2003/07/19المؤرخ في  10/03من القانون  04المادة  1

  . 2003/07/20المؤرخ في ,  43رقم 
  .406ص,  2011, الاردن . عمان , زیع دار المناهج للنشر والتو ,  1ط, قوانین حمایة البیئة العربیة , علي عدنان الفیل  2
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 إفراز روائح كریهة. 

  الإضرار بالمنتجات الزراعیة الغذائیة. 

  تشویة البنایات والمساس بطابع المواقع . 

  1إتلاف الممتلكات المادیة . 

ان والمكونات التلوث الجوي من أخطر أنواع الجرائم على صحة الانسوتعتبر جرائم 

الأمر الذي یعكس حرص المشرع على السعي للتقلیل من حدة التلوث , البیئیة عموما

الجوي من خلال تقنیة إفراز الدخان والغازات والغبار والروائح الكریهة وهو ما جسده من 

المرسوم التنفیذي الذي ینظم إفرازات الدخان والغاز خلال العدید من المراسیم التنفیذیة منها 

  . 2والغبار والروائح والجسیمات الصلبة في الجو 

وكذلك المرسوم التنفیذي الذي یضبط القیم القصوى ومستویات الإنذار وأهداف 

  .  3ونوعیة الهواء في حالة تلوث الجو

  . تصنیف الجرائم حسب خطورتها : انیاث

, وجنح , خطورتها البیئیة في القانون الجزائري الى جنایات تصنف الجرائم بحسب  

  . وذلك بالنظر الى جسامة الجزاء الجنائي الموقع على مرتكبیها , ومخالفات 

  .الجنایات الماسة بالبیئة  .1

إن هذا النوع من الجرائم لم یذكره المشرع الجزائري في قانون حمایة البیئة وإنما ذكره في 

  .علاقة بالبیئة مثل القانون البحري الجزائري  التشریعات التي لها

                                                           
  .مرجع سابق ,  10/03من القانون  44المادة  3

الذي ینظم افرازات الدخان والغاز والغبار والروائح الكریهة  1993/02/10المؤرخ في  165/93المرسوم التنفیذي رقم  1

  . والجسیمات الصلبة في الجو 
الذي یضبط القیم القصوى ومستویات الانذار واهداف ونوعیة  2006/02/07المؤرخ في  02/06المرسوم التنفیذي رقم  2

  . الهواء في حالة التلوث الجوي
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, ویمكن القول أن الجنایات البیئیة تجد تطبیقاتها في نصوص قانون العقوبات الجزائري 

" منه تنص على أنه  396ففي قانون العقوبات نجد نص المادة , وكذلك القانون البحري 

في حالة قیام شخص , سنة  20إلى  10تعتبر الجریمة جنایة ویعاقب علیها بالسجن من 

كالغابات والحقول المزروعة وقطع , بوضع النار عمداً في الأموال التي تكون ملكاً له 

تعتبر جنایة قیام ربان " منه تنص على أنه  500، أما القانون البحري نجد المادة " الأشجار 

  " بعة للتراب الوطني السفینة الجزائریة أو الأجنبیة برمي نفایات مشعة عمداً في المیاه التا

مكرر من قانون العقوبات التي جرمت إدخال مواد سامة أو  87 وكذلك نص المادة

  . تسریبها جوا أو في باطن الأرض أو إلقائها في میاه تسبب خطورة لصحة الإنسان 

منه تعاقب طبقا لأحكام  149المادة  13/96المعدل بالأمر  17/83كذلك القانون رقم 

قانون العقوبات كل من اتلف عمدا منشآت المیاه كذلك نجد نصوص  من 406المادة 

والقانون المتعلق  1.. تشریعیة خاصة بالبیئة تصنف جرائم ضمن الجنایات مثل قانون الصحة 

  . وهناك نصوص أخرى في قانون العقوبات 3... والقانون البحري 2... بالنفایات وإزالتها 

  :الجنح الماسة بالبیئة  .2

ئم البیئیة تأخذ وصف الجنح في معظم القوانین التي لها علاقة بحمایة البیئة نجد الجرا

 . من بین الجنح المنصوص علیها 

 

  

                                                           
التي تعاقب الاعدام اذا كانت المخالفة  1985/02/16المتعلق بالصحة المؤرخ في  05/85من القانون  248المادة  1

  .ة العمومیة للشعب الجزائري مخلة بالصح, من نفس القانون  244و 243المنصوصعلیها في المادتین 
سنوات وغرامة مالیة من  08الى  05تعاقب بالسجن من , المتعلق بتسییر النفایات ,  19/01من القانون  06المادة  2

  . ملایین أو بإحداها  05ملیون دینار جزائري الي 
المؤرخ في  05/98نون من قا 42معدلة بنص المادة ,  1976/10/23المؤرخ في  80/76من الامر  500المادة  3

1998/07/25 .  
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 : 1في قانون المناجم . أ

  یعاقب كل من یشعل بأي وسیلة كانت أرضا موضوع محمیة دون رأي مسبق

 . للوكالة الوطنیة للبیولوجیا والمراقبة المنجمیة 

  بئر أو رواق أو خندق أو مكان استخراج بدون ترخیص یعاقب كل من یتخلى عن

 .مسبق الوكالة الوطنیة للبیولوجیا والمراقبة المنجمیة 

  وواصل  60یعاقب كل من لم یتمثل للمنع الإداري المنصوص علیه في المادة

 .الاستغلال 

  یعاقب كل من أغفل التبلیغ عن استغلال أو إعادة استغلال بئر أو رواق أو خندق

 .إلى سطح الأرض للوكالة الوطنیة للبیولوجیا والمراقبة المنجمیة  یمتد

   ممارسة الأنشطة المنجمیة أثناء تأدیة المهام من طرف موظفي الدولة والجماعات

 .الإقلیمیة والمنتخبة والهیئات العمومیة 

  یعاقب كل من یقوم بالتنقیب والاستكشاف المنجمي بدون ترخیص. 

 . 2في إطار التنمیة المستدامة  في قانون حمایة البیئة . ب

  10/03من قانون  47یعاقب كل من یتسبب في تلوث الجو عن طریق أحكام المادة 

 . والتي تبین كیفیة تنظیم انبعاثات الغاز 

  یعاقب كل ربان سفینة جزائري أو طائرة جزائریة أو كل شخص قام بعملیتي الغمر أو

ري من شأنها الإضرار بالبیئة وعناصرها الترمید في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائ

 . وعرقلة صفاء المیاه وتعكیرها وكذلك عرقلة الأنشطة البحریة 

  كل ربان سفینة خاضع لهذه المعاهدة الدولیة للوقایة من تلوث میاه البحر بالمحروقات

وكذلك الربان الغیر لهذه المعاهدة عند القیام بصب  1954ماي  12المبرمة في 

                                                           
 3مؤرخ في  4ج ر . یتضمن قانون المناجم  2001جویلیة3المؤرخ في  10/01من القانون  185الى  179المواد من  4

  . 2007مارس  7مؤرخ في  16ج ر ,  02/07المعدل والمتمم بالأمر , 2001جویلیة

  .یتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة  2003ویلیةج19المؤرخ في  10/03من القانون  95,94,90,84المواد  1
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أو مزجها في البحر مع تفاوت العقوبة بین الربان الخاضع للمعاهدة من المحروقات 

  . عدم خضوعه 

  1في قانون الصید البحري وتربیة المائیات . ج

  یعاقب كل من یستعمل للصید آلات غیر تلك المنصوص علیها في أحكام القانون. 

  من  یعاقب كل من یقوم باستعمال الطحالب البحریة والاسفنجیات دون ترخیص

 . السلطة المكلفة بالصید البحري 

  یعاقب كل من استعمل في نشاط الصید مواد متفجرة أو طعوم أو طرق قتل بالكهرباء

من شأنها إضعاف أو إتلاف المواد البیولوجیة وكذلك كل من یحوز منتوجات التي ثم 

 . صیدها بهذه الوسائل عمدا 

 یها أو خلال الفترات حظر أو یعاقب كل من مارس الصید في المناطق الممنوعة ف

 .اغلاق الصید 

   یعاقب كل من یقوم بصید المنتوجات التي لم تبلغ الحد الادنى للقنص وحیازتها ونقلها

 . وعرضها للبیع 

 2: في قانون الصید  . د

 یعاقب كل من مارس الصید خارج المناطق أو الفترات المنصوص علیها في القانون  . 

 دون رخصة وكذلك باستعمال رخصة أو اجازة شخص یعاقب كل من یحاول الصید ب

 . آخر 

  یعاقب كل من یصطاد الأصناف أو یبیعها أو یستغلها . 

 

  

                                                           
  .یتضمن قانون المناجم  2001جویلیة3المؤرخ في  10/01من القانون  90,89,82,80,78المواد  2

1
أوت  15مؤرخة في  05ج ر رقم , المتعلق بقانون الصید  2004أوت  04المؤرخ في  07/04من القانون  86,85المواد  

2004.  
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 1. في قانون كیفیات تسییر النفایات ومراقبتها ومعالجتها  . ه

  یعاقب كل من یعید استعمال المخلفات والمواد الكیماویة . 

 نفایات الأخرى یعاقب كل من یخلط النفایات الخاصة الخطرة مع ال . 

  یعاقب كل من یسلم النفایات خاصة الخطیرة إلى شخص مستغل لمنشأة غیر مرخص

 . بها لمعالجة هذا النوع من النفایات 

  یعاقب كل من استغل منشأة لمعالجة النفایات الخاصة والخطیرة في الأماكن الغیر

 . مخصصة لها 

 2. تها في قانون تسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمی . و

  یعاقب كل من یقطع الأشجار بدون ترخیص. 

  یعاقب كل من تدهور المساحات الخضراء. 

 وجیهها لنشاط اخریعاقب كل من یهدم جزء أو كل مساحة خضراء مع نیة التملك وت .  

 3:في قانون المیاه  . ي

  یعاقب القانون كل من استخرج مواد الطهي وكذلك إقامة مراحل مرامل في

 .ن المجاري والودیا

  یعاقب كل من یفرغ المواد القذرة مهما كانت طبیعتها في الآبار والحفر والینابیع

وأماكن الشرب أو ادخال مواد غیر صحیة أو رمي حیوانات میتة في المنشآت 

 المائیة 

  یعاقب كل من یستعمل المیاه القذرة الغیر صالحة في السقي . 

 

 

                                                           
  .المتضمن النفایات ومراقبتها وازالتها  2001/12/12المؤرخ في  19/01من القانون  64الى  60لمواد من ا 2

1
ساحات الخضراء وحمایتها المتعلق بتسییر الم 2007مارس  13المؤرخ في  06/07من القانون  37 , 39, 40المواد 

  . 2007/05/13مؤرخ في  31رقم . ج ر , وتنمیتها

  .المتعلق بالمیاه  2005أوت  04المؤرخ في  12/05من قانون  168 , 172 , 179المواد   2
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  :المخالفات الماسة بالبیئة  .3

بیئیة التي تأخذ وصف المخالفات تنص علیها معظم القوانین التي تتعلق نجد الجرائم ال

  . بحمایة البیئة 

 1قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  . أ

o  یعاقب من یسئ للحیوانات الدجنة والألیفة في العلن والخفاء . 

o صائل یعاقب من یصطاد الحیوانات الغیر ألیفة المهددة بالزوال كذلك التعرض للف

مزروعة عندما تكون هناك منفعة علمیة خاصة أو ضرورة تتعلق بالتراث  النباتیة غیر

 . البیولوجي الوطني 

o یعاقب من یستغل مؤسسة تربیة الحیوانات غیر ألیفة بدون ترخیص. 

o  عدم الالتزام بالآجال التي حددها القاضي لإنجاز المنشأة المسببة للتلوث . 

o نصوص علیها في قانون المرور المتعلقة بتزوید المركبات عدم الامتثال للأحكام الم

 . بتجهیزات للتقلیل من الانبعاثات التي تسبب التلوث 

o  یجب على ربان السفینة الجزائریة أو قائد الطائرة الجزائریة أو أي شخص تبلیغ

متصرفي الشؤون البحریة بعملیات المر والصب والترمید في اقرب أجل مع تحدید 

 . تي قامت بها العملیة بالتفصیل الظروف ال

 2: في قانون المیاه  . ب

o  یعاقب كل من عرقل بناء أو تشیید أو عرف بأنه ساهم بالأضرار بالودیان أو

 . البحیرات والبرك والشطوط 

o  یعاقب كل من یرمي الإفرازات أو افراغ المواد التي تشكل خطر التسمم المیاه

 . العمومیة إلا بترخیص 

  

                                                           
3 

  المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة  2003/07/19المؤرخ في   10/03من قانون  91,87,86,82المواد  
  . المتعلق بالمیاه  2005أوت  04المؤرخ في  12/05من القانون  167 ,171المواد  1
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 1:د في قانون الصی . ج

o یعاقب كل من لا یحمل رخصة أو اجازة خلال ممارسته للصید.  

o یعاقب كل من یمارس الصید برخصة أو رخصة غیر صالحة.  

o  یعاقب كل من یمارس الصید في ملك الغیر دون ترخیص  

 2في قانون كیفیات تسییر النفایات ومراقبتها ومعالجتها  . د

o أو ما شابهها ورفض استعمال  یعاقب كل شخص طبیعي قام برمي النفایات المنزلیة

 . النظام جمع النفایات وفرزه 

o  یعاقب كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاط صناعي تجاري قام برمي وإهمال

  .النفایات ورفض استعمال نظام جمع النفایات وفرزها

o یعاقب كل من أودع النفایات الهامدة في مواقع غیر مخصصة لها.  

o اصة وخطرة في حال لم یقوم بالتصریح بها للوزیر یعاقب كل من یحوز نفایات خ

 .المكلف بالبیئة

o  یعاقب كل من یستعمل المرسكلة التي یحتمل أن تشكل خطر على الأشخاص .  

 3.  في قانون تسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها . ه

o  یعاقب كل من یضع النفایات والفضلات في المساحات الخضراء خارج الأماكن أو

  . تیب المخصصة والمعنیة لهذا الغرض الترا

 

 

 

 
                                                           

  .المتعلق بالصید  2005أوت  04المؤرخ في  07/04من القانون  91,88,87د الموا 2

3
   .المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وازالتها  2001/12/12المؤرخ في  19/01من القانون  59,58,57,56,55المواد  
  .ء وحمایتها وتهیئتها المتعلق بتسییر المساحات الخضرا 2007المؤرخ في ماي  06/07من القانون  38,36المواد  1
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  أركان الجریمة البیئیة وإقرار المسؤولیة في الجرائم الماسة بالبیئیة: المبحث الثاني

ولدراسة هذه الجرائم لا بد من التعرض إلى , تعد الجرائم البیئیة من الجرائم المستحدثة 

, وتحدید المسؤولیة الجنائیة لها , )المطلب الأول (إطارها القانوني من خلال دراسة أركانها 

  . وهذا ما سنوضحه من خلال هذا المبحث ) المطلب الثاني (

  أركان الجریمة البیئیة: المطلب الاول

الركن : تتكون الجریمة البیئیة كغیرها من الجرائم الاخرى على ثلاث أركان وهي 

 .ركان بالتفصیل  سنتحدث عن هذه الأ, والركن المعنوي , والركن المادي , الشرعي 

  الركن الشرعي: ولالفرع الأ 

ووجود , نعني بالركن الشرعي وجود نص یجرم الفعل قبل وقوعه ویحدد له العقاب 

 .النص القانوني لا بد أن یكون سابق لفعل الاعتداء یحمل وصل الجریمة ویعاقب علیها 

دیة تختلف والأفعال الما, ویتخذ الفعل الصادر عن الشَخص صورة مادیة معینة 

وهذا ما یجعل المشرع یتدخل لتحدید فئة من الأفعال , باختلاف نشاطات الإنسان الضارة 

الضارة أو الخطرة على سلامة المجتمع فینهى عنها بموجب نص قانوني جزائي یجرم هذه 

فالنص القانوني هو مصدر التجریم وهو , الأفعال ویحدد عقوبة من یأتي على ارتكابها 

  . 1اصل بین ما هو مباح وما هو منهي عنه تحت طائلة الجزاء المعیار الف

لا جریمة " 2وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة الأولى من قانون العقوبات 

  " ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون 

على أنه لا إدانة إلا بمقتضي قانون صادر قبل , 19961ونصت المادة من الدستور 

, فقد تبین من نص المادتین أن لكل جریمة نص لا قوام لها بدونه ,  المجرم  ارتكاب الفعل

  .بحیث یحدد ركنها المادي الذي قد یتمثل أساساً بفعل أو امتناع 

                                                           
  . 58ص,  2012, الجزائر , دار هومه , الطبعة الحادیة عشر , الوجیز في القانون الجزائي العام , أحسن بوسقیعة  1
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري  1966جوان  08المؤرخ في  156/66من الأمر  01المادة   2
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  الركن المادي: الفرع الثاني

, هو السلوك المادي الخارجي الذي ینص القانون على تجریمه "یقصد بالركن المادي 

  ".  2ن المادي للجریمةأي كل ما یدخل في الكیا

كل ما یدخل في بناء الجریمة القانوني من عناصر مادیة " ویعرف ایضاً على أنه 

كما أن النشاط أو السلوك الاجرامي الذي یكون النشاط , ملموسة یمكن إدراكها بالحواس  

المادي هو الذي یصیب بالضرر أو یعرض للخطر الحقوق والمصالح الجدیرة بالحمایة 

  .یة الجزائ

لاث عناصر أساسیة تتمثل في السلوك الاجرامي والنتیجة ثویتكون الركن المادي من 

فالفعل هو النشاط الایجابي أو الموقف , الاجرامیة والعلاقة السببیة بین السلوك والنتیجة 

والنتیجة هي أثره الخارجي الذي یتضمن الاعتداء على حق , السلبي المنسوب إلى الجاني 

  . 3ون والعلاقة السببیة التي تصل ما بین السلوك والنتیجة یحمیه القان

  السلوك الاجرامي البیئي : ولا أ

السلوك الاجرامي یمكن أن یكون سلوكاً ایجابیاً من خلال القیام بفعل وهو الاكثر شیوعاً 

ا كم, أو أن یكون سلوكاً سلبیاً كالامتناع وهي حالات محددة جداً , في مجال الجرائم البیئیة 

كما أن , هو معاقب علیه في قانون الصحة النباتیة عن عدم التبلیغ عن متلفات النباتات 

جانب من الجرائم البیئیة تعتبر جرائم عادیة ویكون الخطأ فیها مفترضاً وبغض النظر عن 

  . 4وقوع الضرر أو عدم وقوعه 

                                                                                                                                                                                        
ج ر ,  1996دیسمبر  07بتاریخ  438/96الصادر بموجب مرسوم  1996من دستور الجمهوریة الجزائریة  58المادة  1

 2016مارس  06المؤرخ في  01/16المعدل والمتمم بموجب القانون رقم ,  1996دیسمبر  08المؤرخة في  76رقم 

  . 2016مارس  07المؤرخة في  14الرسمیة رقم  الجریدة
  . 115ص, احسن بوسقیعة ، مرجع سابق  2
جامعة , كلیة الحقوق , أطروحة لنیل درجة دكتوراه تخصص علوم قانونیة , ، الحمایة الجنائیة البیئیة  بشیر محمد أمین 3

   .70ص ,  2016, الجیلالي الیابس 

  20.ص , وناس یحیى ، مرجع سابق  1



 الإطار المظري والقانوني للجریمة البیئیة: الفصل الأول

 

 

32 

لوسط البیئي محل ولكي یتحقق السلوك  الاجرامي في الجرائم البیئیة لا بد أن یقع في ا

أو كان , سواء كان هذا السلوك أو الفعل المادي ایجابیاً وهو السمة الغالبة , الحمایة الجنائیة 

سلبیاً بحیث لا یتطلب القانون تحقیق نتیجة اجرامیة وإنما یكتفي بمجرد الامتناع عن التزام 

  . یفرضه القانون 

  النتیجة الاجرامیة : ثانیا

میة للسلوك أو الفعل المادي فیما ینجم عنه من أضرار أو خطر تتمثل النتیجة الاجرا

فالنتیجة الاجرامیة في هذا , وذلك لكي یكتمل الركن المادي للجریمة البیئیة ,   1حال أو آجل 

  .النوع من الجرائم تقسم إلى نتیجة ضارة ونتیجة خطرة 

لضارة وشرط فالمشرع الجزائري حرص في بعض جرائم البیئة على تحدید النتائج ا

أما النتیجة , حصول نتیجة مادیة كأثر للسلوك الاجرامي وهذا ما یعرف بجرائم الضرر 

الاجرامیة الخطرة اعتبر الخطر أمر واقعي ووضعه في میزان الحسبان وذلك خشیة الوقوع في 

وهذا ما , الضرر واهتم المشرع بالنتیجة الخطرة التي من المحتمل أن تحدث في المستقبل 

بجرائم التعریض للخطر فالنتیجة في هذا النوع من الجرائم تتمثل في تهدید المصلحة  یعرف

  .  2وذلك لصعوبة اثبات الضرر في بعض جرائم البیئة, المحمیة قانوناً 

فالنتیجة قد , فجانب من الجرائم البیئیة لا یرتب عن السلوك أو الفعل نتیجة فوریة 

السلوك مكونا لنتیجة مادیة معینة ولكن مجرد تعریض  تظهر لاحقا وتستغرق وقتا أو قد یكون

أو تتحقق النتیجة في مكان حدوث السلوك أو الفعل أو قد , أحد عناصر البیئیة للخطر 

  . 3تتحقق في مكان آخر داخل الدولة أو خارجها كما یحدث في تلوث البحار أو الهواء 

تطبیق التشریع البیئي یعتبر ما یمكن قوله في هذا الصدد أن التصدي أو الامتناع عن 

جریمة قائمة في حد ذاتها باعتبارها جرائم بیئیة بالامتناع دون انتظار تحقق نتیجة ضارة 

  . في حین لا بد من تحقیق نتیجة ضارة في جانب آخر من الجرائم البیئیة , معینة 

                                                           
  .  314ص , مرجع سابق , علي سعیدان  2

3
, جامعة ورقلة , مذكرة ماجستیر , یث البیئة المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلو , لقمان یامون  

  .وما بعدها  45ص 2011/2010

  . 314ص , مرجع سابق , علي سعیدان  1



 الإطار المظري والقانوني للجریمة البیئیة: الفصل الأول

 

 

33 

  الرابطة السببیة في الجرائم البیئیة : اثالث

للجریمة لا بد من علاقة سببیة تربط السلوك أو الفعل  لكي تكتمل ملامح الركن المادي

وذلك في جرائم البیئة بالضرر والتي تكتمل بتحقیق نتیجة ضارة , المادي بالنتیجة الاجرامیة 

أما الجرائم البیئیة بالخطر والتي تكتمل بمجرد حدوث سلوك اجرامي بتعریض البیئة , بالبیئة 

  یمكننا تصور العلاقة أو الرابطة السببیة ؟ فكیف , للخطر دون حدوث نتیجة ضارة 

أن الرابطة السببیة تستخلص من قبل المحكمة من خلال اثبات العلاقة المنطقیة 

أما في , وهو أمر سهل الوصول إلیه , الموجودة بین السلوك والنتیجة المادیة المحققة فعلا 

اصرها بالرغم من وجود السلوك حالة عدم تحقق النتیجة الاجرامیة الضارة بالبیئة أو بأحد عن

الاجرامي فإن الرابطة السببیة في هذه الحالة یصعب إثباتها من المحكمة لأنها تستدعي إثبات 

أن هناك علاقة بین السلوك المجرم والخطر الذي ینطوي علیه ذلك السلوك أو بمعنى آخر أن 

إلیها فإثباتها وتقدیرها یكون  الرابطة السببیة في مثل هذه الحالة هي سببیة  كاملة یتم الوصول

  .  1بناءً على افتراضیات منطقیة غیر مؤكدة تفترض بحسب المجرى العادي للأمور

وذلك , ومؤدى ذلك وجوب أن تثبت المحكمة توافر العلاقة السببیة في الجرائم البیئیة 

بین بین السلوك والخطر الناتج عته على ذات الاساس الذي تحسم به وجود هذه العلاقة 

الفعل والنتیجة ذات الضرر في جرائم الضرر بحیث یتم إثبات أن الفعل المرتكب قد أنشأ 

  . خطراً حقیقیاً ملموسا من شأنه إلحاق الضرر بالمصلحة القانونیة محل  الحمایة

  الركن المعنوي: الفرع الثالث 

لا بد من لا یكتفي لقیام الجریمة التامة صدور السلوك الاجرامي من طرف المجرم بل 

توافر الركن المعنوي یعبر عن الإرادة الآثمة وقد یكون هذا الركن عن فعل متعمد وهو القصد 

 .الجنائي وقد یكون غیر متعمد وهو الخطأ الجنائي 

 

  

                                                           
  . 168ص,  1999, القاهرة , دار الفكر العربي , القسم العام , قانون العقوبات , مامون محمد سلامة  2
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  القصد الجنائي : أولا 

المشرع الجزائري لم یعرف القصد الجنائي على غرار باقي التشریعات إنما اكتفى   

  . الجرائم العمدیة  بالنص في كثیر من

  : عناصر القصد الجنائي  .1

ومراد العلم كعنصر في القصد , ویعني فهم الواقع على نحو یطابق الحقیقة  :العلم  . أ

الجنائي أن ینصرف الى الاحاطة بكافة الوقائع الجوهریة التي یتكون منها الركن 

لفته لقاعدة ى مخاومن ثم یتسع العلم لیشمل الاحاطة بالفعل ومد, للجریمةالمادي 

وقیام علاقة سببیة بین هذا الفعل وتلك , وانه یترتب علیه نتیجة مؤتمة , قانونیة جزائیة

النتیجة وفوق ذلك لا بد أن یشتمل العلم الظروف المشددة ومفترضات الجریمة وهو ما 

 .یطلق علیه العلم بالوقائع 

عنصر اساسي لقیام القصد ولما كان العلم بالعناصر الجوهریة التي تقوم علیها الجریمة 

فإنه الجهل أو الغلظ بهذه العناصر یترتب علیه انتفاء القصد الجنائي لان الجهل , الجنائي 

  . یعني عدم العلم والغلط مدلوله فهم الواقع على خلاف الحقیقة 

غیر أنه ینبغي التمییز بین اذا ما كان الجهل أو الغلط قد انصرف الي واقعة جوهریة 

فإذا انصب على واقعة جوهریة كان من شأنه نفي القصد الجنائي أما اذا اقتصر , من عدمه 

ومناط التمییز بین الوقائع , على واقعة غیر جوهریة فلا أثر له على قیام القصد الجنائي 

الجوهریة وغیر الجوهریة والقانون فیما یتطلب الشارع العلم به لقیام القصد الجنائي یعد من 

  . الوقائع الجوهریة

والفارق بین العلم بالوقائع والعلم بالقانون هو أن هذا الاخیر مفترض قانونا لدى الكافة 

ولا یجوز ولا یقبل إثبات العكس ومن ثم فإن الغلط فیه أو الجهل به لا ینفي القصد الجنائي 

والحكمة من قیام هذه الحیلولة عدم إفلات الجاني من المسؤولیة والعقاب بحجة عدم العلم 



 الإطار المظري والقانوني للجریمة البیئیة: الفصل الأول

 

 

35 

لقانون الجزائي وتخفیف عبء اثبات توافر العلم بالقانون حیال الجاني عن كاهل سلطة با

  . 1الاتهام 

هي نشاط نفسي صادر عن وعي وإدراك یتجه نحو تحقیق غرض محدد  :الارادة  . ب

عبر وسیلة معینة وسبق أن قلنا أنه لكي فعل ما جریمة یلزم توافر إضافة الى مادیات 

والارادة هي ذلك العنصر الذي , لفعل صادر عن إرادة آثمة الجریمة وأن یكون هذا ا

  . یعبر أكثر من غیره عن أساس إنساني وأدبي تقوم علیه فكرة الجریمة 

فالإرادة قوة نفسیة تسیطر على سلوك وتوجه نحو تحقیق غایة معینة لإشباع باعث 

اقب علیها فلا یشترط أن ومن ثمة لا بد وأن تتجه تلك الارادة الي تحقیق النتیجة المع, معین 

بل یكفي أن تتجه الى تحقیق أي قدر , تتجه الارادة الي نتیجة على درجة معینة من الجسامة 

  . من المساس بالحق موضوع الحمایة 

غیر أن فیصل التمییز بین الخطأ العمدي وغیر العمدي هو فیما تنصب علیه     

, لسلوك الاجرامي والنتیجة المعاقب علیها ففي الخطأ العمدي تنصب الارادة على ا, الارادة 

والقصد الجنائي , بینما في حالة الخطأ غیر العمدي تنصرف إلى النشاط دون النتیجة 

  . 2باعتباره ارادة متجهة الى تحقیق واقعة اجرامیة یختلف عن الباعث أو الغایة 

مة ویتعلق غیر أن هناك بعض الحالات التي أخد فیها المشرع بالباعث لقیام الجری

الامر بالجرائم ضد امن الدولة والجرائم الارهابیة بوجه عام والتي تتضمن ضمن فقرتها صورة 

یعتبر فعلا ارهابیا أو تخریبیا :" من قانون العقوبات 53مكرر 87من جرائم البیئة طبقا للمادة 

ابیة واستقرار في مفهوم هذا الامر كل فعل یستهدف امن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة التر 

   . المؤسسات وسیرها عن طریق أي عمل غرضه

                                                           
  . 177ص,  1998, مصر , فة الجامعیة مؤسسة الثقا, النظریة العامة لقانون العقوبات , جلال ثروت  1
  . 108ص , مرجع سابق , بشیر محمد أمین  2

1
ویتضمن المواد من ,  10/9/8ص,  11ج ر رقم ,  1995فبرایر  25المؤرخ في  11/95تمم الفصل الاول بالأمر رقم   

  . 9مكرر  87مكرر الى المادة  87
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الاعتداء على المحیط أو ادخال مادة أو تسریبها في الجو أو في باطن الارض : ما یلي

أو القائها علیها أو في المیاه بما فیها المیاه الاقلیمیة من شأنها جعل صحة الانسان الى 

  ... " الحیوان البیئة الطبیعیة في خطر 

  : ر القصد الجنائي صو  .2

تتمثل في انصراف ارادة الجاني نحو القیام بفعل وهو : القصد الجنائي العام والخاص . أ

 . 1یعلم ان القانون ینهى عنه 

ضرورة لقیام كافة الجرائم كما انه بالنسبة لجرائم تلویث البیئة العمدیة  القصد العام 

یتمثل الغایة التي یقصدها  القصد الخاص ابینم, یكفي توافر القصد العام لقیام الركن المعنوي 

وغیر ضروري , الجاني من ارتكاب الجریمة فضلا عن ارادته الواعیة لمخالفة القانون الجنائي 

في معظم الجرائم لكنه واجب وضروري في البعض منها مثل الجریمة الارهابیة المادة 

 . من قانون العقوبات  5مكرر 87

 هذا التقسیم بناء على النتیجة الاجرامیة التي: محددالقصد المحدد والقصد غیر ال . ب

 . اتجهت ارادة الجاني الي تحقیقها

یكون القصد الجنائي في  الجرائم البیئیة محددا عندما یتعمد الجاني قتل : القصد المحدد

  حیوان مهدد بالانقراض ومشمول بالحمایة القانونیة حفاظا على التنوع البیولوجي 

عندما تتجه ارادة الجاني لارتكاب فعل غیر مبالي  د غیر المحددالقصبینما یكون  

كما لو استخدم الجاني مفرقعات في اصطیاد الاسماك مما , بشتى النتائج التي قد تنتج عنه 

ویلاحظ ان .  2یؤدي الى تدمیر الشعاب المرجانیة والقضاء على الاحیاء المائیة الاخرى

 . محددة وذلك راجع الى الطابع الانتشاري لتلك الجرائم  جرائم تلویث البیئة غیر العمدیة غیر

 

  

                                                           
  .  144ص, المرجع السابق , احسن بوسقیعة   2
  .  586ص , ود نجیب حسني ، مرجع سابق محم -1
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  : القصد المباشر والقصد الاحتمالي. ج

عندما تتوجه ارادة الجاني لارتكاب الواقعة الاجرامیة التي ارادها بكل  القصد المباشر

سلوك هو توقع الفاعل للنتیجة الاجرامیة لا أكیدة نتیجة للالقصد الاحتمالي بینما , عناصرها  

ومثالها عدم مراعاة الادوات المفرزة للغز والفضلات المصانع فمن الممكن أن , الذي قام به 

  . تكون سبب محتمل في تلویث البیئة 

  : الخطأ الجنائي في الجرائم البیئیة : ثانیا

الاصل أن تكون الجرائم البیئیة عمدیة والاستثناء أن تكون غیر عمدیة أي عن    

  . العمدي طریق الخطأ غیر 

 .هو صورة الركن المعنوي في الجرائم الغیر عمدیة  : الخطأ غیر العمدي .1

وهو اخلال شخص عند تصرفه بواجبات الحیطة والحذر التي یفرضها القانون مما اذى 

  . 1الى احداث نتیجة اجرامیة لم یتوقعها وكان في استطاعته أو من واجبه توقعها أو اجتنابها 

نجد أن المشرع الجزائري نص على الجرائم  10/03مایة البیئة رقم بالرجوع الى قانون ح

  .  97غیر العمدیة ومن أمثلة ذلك المادة 

  صور الخطأ غیر العمدي :  

یقصد بها قیام الشخص بسلوك ینطوي على الخفة وعدم تقدیر العواقب  :الرعونة  . أ

من امثلة  2ایة رغم الالتزام المفروض علیه بالحراسة والعن, أو سوء تقدیر الامور 

الرعونة في المجال البیئي تداول مواد ملوثة او خطیرة او اشعاعیة دون اخد 

 .3الاحتیاطات الازمة ودون الحصول على ترخیص من الجهات المعنیة 

                                                           
  . 637ص, المرجع نفسھ , محمود نجیب حسني  -2
مذكرة ماجستیر شریعة , دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي والقانون الوضعي , الحمایة الجنائیة البیئیة , نور الدین حمشة  1

  . 131ص,  2006, باتنة , جامعة الحاج لخضر , وقانون 
لا یمكن معالجة النفایات الخاصة إلا في " المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها على أنه  19/01من القانون رقم  15المادة  2

  " . المنشآت المرخص لها من قبل الوزیر المكلف بالبیئة وذلك وفقا للأحكام التنظیمیة المعمول بها 
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فالجاني , یعني عدم الاحتیاط اثناء قیام الشخص بسلوك معین  :عدم الاحتراس  . ب

معتقدا أنهبإمكانه تفادیه ولكن  یعلم أن سلوكه خطیر ولكنه سیستمر في عمله

مثال ذلك في المجال البیئي قیام الجاني برش او . النتیجةالاجرامیة تتحقق مع ذلك 

استخدام مبیدات الآفات الزراعیة دون مراعات الشروط والضمانات في اللوائح التنفیذیة 

 . 1لقوانین حمایة البیئة الزراعیة 

تیاطات والتدابیر والاجراءات الكفیلة بمنع تلوث یقصد به عدم القیام بالاح: الاهمال  . ج

او وقوع ضرر للغیر وذلك باتخاذ موقف سلبي حیال هذه الاجراءات فالجاني یكون 

مسؤول عن الخطأ الذي یصیب الغیر نتیجة للإهمال وعدم الانتباه للإجراءات الكفیلة 

ام الافراد مثال ذلك عدم اخذ الاحتیاطات وعدم التز , بمنع حدوث هذه الاضرار 

 .بالتدابیر الاحتیاطیة اثناء التنقیب او الحفر او الهدم وما ینتج عنها من اضرار بیئیة 

یقصد به عدم الالتزام او عدم تنفید الانظمة :  عدم مراعاة النصوص التنظیمیة  . د

كما یعنى كل مخالفة لما تصدره الجهات الاداریة , المقررة على النحو المطلوب 

البیئة من تعلیمات للحفاظ الامن والنظام والصحة العامة في  المختصة في مجال

  . 2صورة قوانین أو لوائح تنظیمیة او منشورات وتسمى بالجرائم الشكلیة 

  المسؤولیة الجنائیة لمرتكبي الجرائم البیئیة: المطلب الثاني

عاصرة یعتبر اساس المسؤولیة الجنائیة السائدة في التشریعات الجزائیة الحدیثة الم   

تتمثل في حریة الاختیار ولكن هذه الحریة مقیدة ولیست مطلقة كما هو الحال في الاساس 

وانتقاصها أو انعدامها , وانما یتقلص مجال تلك الحریة تحت تأثیر عوامل مختلفة , التقلیدي 

  .یترتب علیه تحقیق المسؤولیة الجنائیة أو امتناعها حسب الظروف 

في حالة الجنون وصغر السن أو لضرورة تسقط العقوبة حیث ان المسؤولیة تنتفي 

  . بمعناها الجنائي 

                                                           
  .  42ص , صبرینة تونسي ، مرجع سابق  3
   .133 - 131ص ,ع نفسهمرج, نور الدین حشمة   4
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  إقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي: الفرع الأول 

المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي عن الجرائم المرتكبة ضد البیئة نجدها في     

رائم الأخرى والتي یفترض الحقیقة لا تختلف عن المسؤولیة الجزائیة للشخص المترتبة عن الج

  .فیها أن الشخص الطبیعي قد أقدم بكل حریة ووعي على تهدید البیئة أو إلحاق  الضرر بها 

  مسؤولیة الشخص الطبیعي عن فعله الشخصي: أولا

بمعنى أنها , تتسم المسؤولیة الجنائیة في المجال الجنائي بأنها ذات طبیعة شخصیة    

بمعنى أن العقوبة , 1لجریمة سواء بصفته فاعلا لها أو شریكا لا تقوم إلا على من ارتكب ا

ومن أجل إرساء أسالیب إسناد المسؤولیة الجنائیة نجد , 2توقع على الشخص مرتكب الجریمة 

أن الفقه والقضاء من خلال اجتهادهم أسسوا تحدید المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي عن 

والإسناد , والإسناد القانوني , الإسناد المادي : فعله الشخصي إلى ثلاثة أسالیب وهي 

  . 3الإتفاقي

  :الاسناد المادي  .1

تقوم المسؤولیة الجزائیة بموجب هذا الاسناد عندما ینسب لشخص ما فعل مادي     

مكون للجریمة البیئیة سواء كان ایجابیا أو سلبیا أو بمعنى آخر أن الاسناد المادي هو عدم 

عن أفعاله إلا الوقائع الناتجة عن نشاطه والمجرمة بنص قانوني مسؤولیة الشخص الطبیعي 

وعلى ذلك لا یمكن تصور جریمة دون اسناد مادي فهي لا تقوم ما لم تتجسد في صورة كیان 

مادي مدرك بالحواس بل ان توافره یعد شرط للبدء في البحث عن الجریمة من عدمه ویتوافر 

یفرض فیها القانون على جهة ما سواء كانت منشأة أو  الاسناد المادي غالبا في الحالات التي

شركة أو سفینة واجبا معین قد یتمثل في اتخاد بعض التدابیر أو الامتناع عن القیام ببعض 

الافعال ثم یقوم بتحدید الشخص المسؤول عن القیام بهذا الواجب والذي اذا امتنع عن القیام 

  .هذا الواجب أو تحقق النتائج المجرمة قانونا  به یعتبر مسؤولا بمجرد الامتناع عن تنفید

                                                           
1
  .  149ص, 2011, مصر , دار الكتب القانونیة , الجریمة البیئیة ,حسام محمد سامي جابر  
  . 45ص, مرجع سابق ,تونسي صبرینة 2

   . 368ص, مرجع سابق , عادل ماهر الألفي  3
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واتبع المشرع هذا الاسلوب في تحدید شخصیة الجاني في الكثیر من نصوص حمایة 

البیئة رغبه منه في توفیر أكبر قدر من الحمایة الجزائیة للبیئة لذلك قد یستخدم في الكثیر من 

رغبة منه في , كون للجریمة البیئیة الحالات الصیغ الواسعة والمرنة عند تعریفة للنشاط الم

تجریم كل صور الاعتداء على البیئة بحیث تشمل كل ما هو قائم أو ما یمكن اكتشافه 

  . 1مستقبلا من أسالیب وأفعال من شأنها تلویث البیئة 

المشرع البیئي الجزائري اخد بالإسناد المادي في العدید من نصوص قانون البیئیة والتي 

من امكانیة معاقبة كل من اساء معاملة حیوان داجن أو  81ت علیه المادة من بینها ما نص

  .الیف او محبوس في العلن أو الخفاء أو تعرضه لفعل قاس 

من القانون نفسه المتضمن امكانیة معاقبة كل من  90ومن أمثلة ذلك ایضا نص المادة 

أو الترمید في البحر  ربان سفینة او طائرة جزائریة أو كل شخص یشرف على عملیات الغمر

على متن آلیات جزائریة أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في المیاه الخاضعة للقضاء 

  ومن ثم فإن هؤلاء الاشخاص مسؤولین جزائیا بحكم هذا الاسناد المادي , الجزائري 

  : الاسناد القانوني   .2

في القوانین أو اللوائح یعد الاسناد القانوني احد الطرق التي قد یلجأ الیها المشرع    

لتحدید صفة الجاني أو تعیین شخص ما كمسؤول جزائیا أو فاعل لإحدى الجرائم البیئیة 

بصرف النظر عن كون هذا الشخص هو مرتكب الافعال المادیة المكونة للجریمة أو لا و أیا 

 كان الفاعل للجریمة فإن الشخص الذي یحدده النص التشریعي یظل مسؤولا جزائیا عن

الجریمة في جمیع الاحوال أو بمعنى آخر هو تعیین النص القانوني للمجرم على أنه مصدر 

  2لفعل تلویث البیئة 

ویتوافر الاسناد غالبا في الحالات التي یفرض فیها القانون على جهة ما سواء كانت 

القیام منشأة أو شركة أو سفینة واجبا ما قد یتمثل في اتخاذ بعض التدابیر أو الامتناع عن 

ببعض الافعال ثم یقوم بتحدید الشخص المسؤول عن القیام بهذا الواجب كرئیس المنشأة أو 

                                                           
  . 219ص, مرجع سابق , جلال ثروت  1
2

  .  78ص , مرجع سابق : بوخالفة فیصل -
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الشركة أو ربان السفینة ویعتبره مسؤولا بمجرد الامتناع عن تنفید هذا الواجب أو تحقق النتائج 

  .المنهي عنها قانونا 

  :الاسناد الاتفاقي   .3

م هذا الاسناد بواسطة صاحب العمل أو یعرف ایضا بالإنابة في الاختصاص ویت    

رئیس المؤسسة الصناعیة والاقتصادیة أو مدیر منشأة بانتفاء شخص مسؤول عن جمیع 

المخالفات التي ترتكب اثناء أو بسبب الانشطة التي تمارسها المنشأة او المؤسسة ویتم ذلك 

  . یة عن هذه المخالفاتمن طرف الاشخاص العاملین لدیه وتحمیله تبعا لذلك المسؤولیة الجنائ

المشرع الجزائري لم یأخذ بهذا الاسناد وخاصة ان الاخذ به یحقق ردعا فعالا بالنسبة 

  .1للجرائم التي تقترف في اطار انشطة الشخص المعنوي المسؤول مسؤولیة جنائیة 

كما تعتبر طریقة الاسناد الاتفاقي ذات اهمیة خاصة عندما تكون الاختصاصات 

  . دة داخل المؤسسة أو المنشآت حیث یصعب تحدید العلاقة البیئیة   متشابكة ومعق

  المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الطبیعیة عن فعل الغیر:ثانیا 

ان دراسة المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الطبیعیة عن فعل الغیر تقتضي النظر الى     

  . ائیة عن فعل الغیر مبررات المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر وشروط المسؤولیة الجز 

  2. مبررات المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر .1

  من اجل تحقیق اهداف السیاسة البیئیة لا بد من : ضمان تنفید آلیات القوانین البیئیة

نجاعة تنفید القوانین واللوائح البیئیة والذي لا یأتي إلا بالتوسع في قاعدة المسؤولیة 

 . لاشخاص المسؤولین جزائیا عن ذلك الجزائیة من خلال توسیع دائرة ا

  ان توسیع نطاق التجریم في المجال البیئي : اتساع نطاق التجریم في المجال البیئي

 . من اهم اسباب اقرار المسؤولیة عن فعل الغیر في الجرائم البیئیة 

                                                           
  . 153ص, مرجع سابق , ر الدین حمشة نو  1
 159/158 .ص, مرجع سابق ,بشیر محمد أمین  2
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  ئم یرجع الاخذ بالمسؤولیة الجزائیة عن الجرا: خطورة الاثار الناجمة عن الجرائم البیئیة

 .البیئیة الى جسامة الاثار التي تترتب علیها 

  .1شروط المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر  .2

 یلزم لقیام المسؤولیة الجنائیة حیال رب العمل أي صاحب : وقوع جریمة من التابع

المنشأة أن یأتي التابع سلوك یخضع للوم القانون العقابي سواء في صورته العمدیة أو 

نطاق الجرائم العمدیة یسأل المتبوع عن جرائم تابعه متى كان  في, غیر العمدیة 

حتى ولو انتفى المخاطب , القانون یتطلب لقیامها توافر القصد الجنائي لدى مرتكبها 

ومن ثم فإن توافر القصد , بالقاعدة القانونیة وهي ما یطلق علیها الجرائم التنظیمیة 

تبوع جنائیا متى قام في حقه الإخلال الجنائي لدى الغیر لا یحول دون مساءلة الم

أما إذا كان الشارع , بواجب حسن تنفیذ القانون وأعمال الرقابة والاشراف على تابعه 

یوجب توافر القصد الجنائي لدى المخاطب بالقاعدة القانونیة فالمتبوع في هذه الحالة 

اللازم لقیام هذه لا یسأل عن جریمة تابعه العمدیة ما لم یتوافر لدیه القصد الجنائي 

 . الجریمة 

 یلزم لقیام مسؤولیة المتبوع الجنائي عن :  السببیة بین الجریمة ومسؤولیة المتبوع

یتمثل في امتناعه عن الالتزامات , فعل تابعیه أن یصدر عن الأول خطأ شخصي 

مفاده أن المتبوع قد فرض علیه التزام قانوني معین , التي تفرضها علیه أحكام القانون 

ویترتب على ذلك وقوع النتیجة المؤثمة قانونا , بأداء عمل محدد ویتقاعس عن أداءه 

ومن بین هذه الالتزامات حسن اختیار تابعیه بدقة وإسناد العمل إلى الشخص المؤهل 

له وتزوید تابعیه بالآلات والوسائل اللازمة لحمایتهم وحمایة البیئة من التلوث 

م الموكولة  إلیهم ومتابعة لهم في تنفیذ أوامره والاشراف على حسن تنفیذ المها

وأن یكون من شأنه امتناعه عن تنفید التزاماته , وتعلیماته المتعلقة بحسن سیر العمل 

 . الملقاة على عاتقه تحقق النتیجة المؤثمة قانونا بفعل أحد تابعیه 

                                                           
  . 381ص ,  2007, دار الكتب القانونیة , جرائم تلویث البیئة في القانون اللیبي , فرج صالح الهریش  3
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ذا ما قامت عوامل وترتیبا على ما تقدم تنتفي مسؤولیة المتبوع جنائیا تجاه فعل تابعه إ

شاذة من شأنها قطع رابطة السببیة بین التزامه بواجبه بتنفیذ القانون و وقعوع خطأ المتبوع 

ولقد قضت محكمة النقض الفرنسیة أن أساس , الذي یشكل جریمة یعاقب علیها القانون 

فه المسؤولیة الجنائیة عن خطأ الغیر ترجع إلى خطأ المتبوع الشخصي الذي یتمثل في عزو 

عن الحیلولة دون وقوع الفعل الذي یعاقب علیه الشارع ووجوده علاقة سببیة بین خطأ المتبوع 

  . وسلوك التابع الذي أدى إلى تحقق النتیجة الإجرامیة 

 یجب لقیام المسؤولیة الجنائیة حیال رب العمل أو :  عدم وجود تفویض من رب العمل

أن لا یكون قد فوض غیره للقیام , عه صاحب المنشأة قبل الجریمة التي یرتكبها تاب

لأن مسؤولیة رب العمل أو صاحب , بواجب الرقابة والاشراف على تابعیه نیابة عنه 

المنشأة ترجع إلى خطئه الشخصي الناتج عن امتناعه عن أداء واجب الاشراف 

ر طبقا لأحكام القانون ولائحته المنظمة له غی, والرقابة المفروضین علیه قبل تابعیه 

أنه في بعض الأحیان یتخلف لدى رب العمل أو صاحب المنشأة الوقت أو الجهد 

, لمباشرة الالتزامات التي فرضها علیه الشارع من واجب الرقابة والاشراف على تابعیه 

 .فیعهد بهذه الالتزامات إلى غیره لیدرأ عن نفسه مغبة هذه المسؤولیة  الجنائیة

واعتبرت صاحب , لیة الجنائیة عن خطأ الغیر ولقد أخذت أغلب الشرائع بالمسؤو 

, المنشأة الاقتصادیة أو التجاریة المسؤول عن الجرائم البیئیة التي تقع من تابعیه 

وتطبیقا لذلك اعتبر الشارع البیئي , وتمثل اعتداء على عناصر البیئة الطبیعیة 

عن أفعال تابعیه الجزائري الممثل القانوني أو المسؤول عن إدارة المنشأة  المسؤول 

وذلك لقصور في واجب الرقابة والاشراف على , التي یكون من شأنها تلویث البیئة 

 . تابعیه 
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  المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي: الفرع الثاني

تعد المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي من أبرز المسائل التي اختلف فیها الفقه     

اهین اتجاه یؤید اسناد المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي الامر الذي أدى الى ظهور اتج

  .واتجاه رافض للإقرار بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

إلى أن الشخص المعنوي فكرة افتراضیة مجازیة لا وجود لها 1إذ یذهب رأي في الفقه 

فكیر والتدبیر وأن أن الشخص المعنوي لا یتمتع بإرادة حرة لانعدام قدرته على الت, في الواقع 

الشارع الجنائي لا یخاطب سوى الأشخاص الطبیعیین أصحاب الإرادة الحرة فضلا عن تقریر 

كما أن العقوبة لا , ومبدأ شخصیة العقوبة ,المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي یعارض 

  .تتلاءم مع طبیعة الشخص المعنوي 

ویستند في , ائیة للشخص المعنوي ینادي بإقرار المسؤولیة الجن2غیر أن رأي آخر    

إذ یذهب هذا الرأي إلى أن , تدعیم رأیه إلى هدم الحجج التي بني علیها الرأي المعارض 

الشخص المعنوي أصبح كیان واقعي حقیقي غیر مجسم ویتمتع بإرادة ذاتیة شأنه في ذلك 

لیة الجنائیة شأن الشخص الطبیعي وأصبح بإمكانه اقتراف الجرائم فضلا عن تقریر المسؤو 

لأن العقوبة تنال الشخص , ومبدأ شخصیة العقوبة , حیال الشخص المعنوي لا یتعارض 

المعنوي مباشرة وإن كانت تستطیل إلى أعضائه من الأشخاص الطبیعیین المكونین له بصورة 

وذلك الأمر یتفق والعقوبة التي تنزل بالشخص الطبیعي فإنها تلحق بصورة غیر , غیر مباشرة 

فإنه , أما القول بأن العقوبة التقلیدیة لا تتلاءم وطبیعة الشخص المعنوي , اشرة بأسرته مب

  .مردود بأنه من الممكن تقریر عقوبات تتوافق وطبیعة الشخص المعنوي 

  :شروط اقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في الجرائم البیئیة : أولا 

                         :عبیر عن ارادة الشخص المعنويارتكاب الجریمة من شخص له الحق في الت .1

تعتبر المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي مسؤولیة غیر مباشرة لان الجریمة لا یمكن 

                                                           
  .  78ص, محمد مصطفى ، مرجع سابق  1
  .  422ص ,  1992, الاسكندریة , المعارف منشأة , محمود عثمان ، المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر  1
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ان ترتكب الا من الشخص الطبیعي المحدد قانونا وهم الاشخاص الذین یمثلون 

 . 1ابة الشخص المعنوي وبحكم مركزهم الذي یؤهلهم الى الاشراف والرق

 :ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي .2

یسأل الشخص المعنوي جزائیا اذا ما ارتكبت الجرائم من طرف الاعضاء والمسیرون في 

الشركة أو الممثل القانوني باسمه ولحسابه الخاص اذا ما ارتكبها اثناء القیام بنشاطات لفائدة 

ص المعنویة عن الجرائم التي تقع الشخص المعنوي  وبمقتضى هذا الشرط لا تسأل الاشخا

  .من ممثلیها اذا ما ارتكبت لحسابهم الشخصي او لسبب اجنبي عن نشاط الشخص الاعتباري

ارتكاب جریمة معاقب علیها في التشریع البیئي المشرع حدد المسؤولیة الجنائیة التي  .3

العقوبات تقوم على الشخص المعنوي تكون من الجرائم الماسة بالبیئة سواء في قانون 

, إلخ ...أو القوانین الخاصة على سبیل الحصر منها قانون حمایة البیئة وقانون المیاه 

وان یكون النص المجرم واضح وصریح بحیث یسهل في عمل القاضي في تحدید 

  . النص التجریمي والعقوبات المقررة لها 

  موقف التشریع: ثانیا 

 2لیة الجنائیة بالنسبة للأشخاص المعنویة لقد أقرت أغلب الشرائع الجنائیة المسؤو     

في مجال الجرائم البیئیة التي تمثل عدوان على الخواص الطبیعیة للبیئة لمواجهة التطور 

السریع في الحیاة العصریة في المجالات الاقتصادیة والتجاریة التي تمارسها الأشخاص 

وتنال في خواصها التي ,  المعنویة والتي أصبحت تشكل خطر على المحیط البیئي الطبیعي

وسیما وأن أغلب الجرائم البیئیة تصدر عن الأشخاص المعنویة حال , منحها االله إیاها 

وإزاء تعدد , ممارستها لأنشطتها المختلفة الاقتصادیة والتجاریة والصناعیة والزراعیة والخدمیة 

عه تحدید المسؤول عن الأمر الذي یتعذر م, الاختصاصات المسندة للقائمین علیها وتشابكها 

                                                           
   كاملة.  64ص, سلمي محمد اسلام ، المرجع السابق  2

1
   . 287ص ,  1999, القاهرة , دار النهضة العربیة , محمد محي الدین عوض ، القانون الجنائي في الشریعة العامة  
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مما یترتب علیه إفلات كثیر من الجناة من المسؤولیة , جرائم تلویث البیئة التي تقع عنها 

  .والعقاب 

وعلى ذلك برزت المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي حیال الجریمة التي تقع    

  . لحسابه ولصالحه 

, معنویة حیال الجرائم البیئیة ویبرر البعض اعتناق المسؤولیة الجنائیة للأشخاص ال    

إزاء تعدد , أن المنشآت والمؤسسات الضخمة تضم كوادر فنیة وإداریة متعددة ومختلفة 

الاختصاصات وتشابك السلطات یتعذر تحدید المسؤول عن الجریمة البیئیة التي تقع بمنسابة 

, ن طائلة القانون مما یؤدي إلى إفلات الجناة م, مباشرة الشخص المعنوي للنشاط الخاص به 

كما أن , بل أن أغلب الجرائم البیئیة ترتكب تنفیذ لأوامر المسؤولیة عن الشخص المعنوي 

جرائم التلوث البیئي ترتكب من خلال ممارسة الأشخاص المعنویة لأنشطتها المختلفة في 

لمتطورة التي مجالاتها المختلفة ونتیجة لزیادة استخدامها الآلات والمعدات والأجهزة الحدیثة وا

الأمر الذي كان لازما اسناد المسؤولیة الجنائیة , غالبا ما تكون مصدر التلوث البیئي 

  .1للأشخاص المعنویة 

  موانع المسؤولیة الجنائیة عند ارتكاب الجرائم البیئیة: الفرع الثالث 

م هذه ویتقد, نظرا لظروف معینة یستفید الجاني من الاعفاء من المسؤولیة الجنائیة     

  .الخ ... الاكراه , الحدث , الحالات المنصوص علیها في قانون العقوبات مثل الجنون 

  : الاعفاء من المسؤولیة الجنائیة طبقا للقواعد العامة : أولا

هي الأسباب التي تؤدي إلى عدم تطبیق العقوبات على الجاني البیئي في الجرائم التي 

  . یرتكبها في حق البیئة 

هي ظرف أو موقف یحیط بالإنسان ویجد فیه نفسه أو غیره مهددا  :رةحالة الضرو  .1

بخطر جسیم یوشك أن یقع ولا سبیل أمامه للخلاص منه إلا بارتكاب جریمة یطلق 

  .علیها جریمة الضرورة  

                                                           
1
  .  78ص , محمد مصطفى ، مرجع سابق  
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  :ومن خلال هذا التعریف یمكن أن نقول أن شروط حالة الضرورة تنقسم إلى قسمین 

 أن , أن یكون الخطر جسیم , كون الخطر موجود وهي أن ی: شروط متعلقة بالخطر

 . یكون الخطر حالا 

 شرط اللزوم أي أن یكون الفعل هو الوسیلة الوحیدة لرد  :شروط متعلقة بالضرورة

وشرط التناسب یعني أن یلجأ الشخص إلى فعل یتخلص به , 1الخطر والتخلص منه 

 .من شر الخطر الحال والمحدق به  

دفع بالاجتهاد , القانونیة التي تتعلق بالجرائم البیئیة وتداخلها  لكثرة النصوص: الغلط  .2

  . القضائي إلى إقرار الغلط في الوقائع والقانون 

 أما بالنسبة للقانون , الدستور الجزائري أقر بعدم الدفع بجهل القانون : الغلط في القانون

مثال , الجنائیة البیئي یمكن قبول الغلط في القانون كسبب للإعفاء من المسؤولیة 

عدم استكمال نشر جزء من التنظیم وحصر الاطلاع , تقدیم الادارة معلومات خاطئة 

 . على لواحقه المصالح المعنیة مما یؤدي إلى تأویلات عدیدة وغموض في النصوص 

  تعتبر إثارة الغلط في المواد أو المعدات أو طرق الانتاج والمواد : الغلط في الوقائع

رها المحتملة على صحة الانسان والبیئة من الدفوع الأكثر إثارة من المنتجة وأثا

ولا یمكن الأخذ بالغلط في , 2المؤسسات والمنشآت المصنعة في حالة حدوث تلوت 

 . الوقائع إلا إذا كان الغلط غیر قابل للتفادي 

  الأفعال المباحة بنصوص خاصة : ثانیا

المتضمن قانون  1966جوان  8المؤرخ في  156/66من الأمر  39المادة     

العقوبات الجزائري تحدد الحالات المتنوعة لإعفاء مرتكبي الأفعال المجرمة في القوانین البیئیة 

 . الخاصة

                                                           
, لبنان –منشورات الحلبي الحقوقیة  –دراسة مقارنة –ة الضرورة وأثرها في المسؤولیة الجنائیة عمار عباسي الحسیني ، حال  1

  . 276ص , 2001

2
  . 371ص , وناس یحیى ، مرجع سابق  
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  :  الافعال المباحة في القواعد العامة .1

كأن یقوم بتحدید , في بعض الاحیان یتعامل المشرع مع بعض الجرائم البیئیة بمرونة    

  . ة یتم فیها إباحة بعض السلوكیات المجرمة مؤقتا فترات استثنائی

  :الأفعال المباحة عن مخالفة النصوص التنظیمیة البیئیة  .2

قرارات تنظیمیة استنادا إلى نصوص بیئیة وذلك بهدف الحد  اتخاذقد تلجأ الادارة إلى    

ملزما وهذا  من بعض الافعال أو تنظیمها وبهذا یصبح المنع المشار إلیه في التنظیم الاداري

ومنه یمكن , المتضمن قانون العقوبات الجزائري  156/66من الامر  459بحسب المادة 

  :التفریق بین حالتین 

  فلا یكون هذا , حالة إذا ما تعلق الأمر بقرار إداري یستند إلى نص ذو طابع جوازي

 .الفعل مجرما لأنه مباح قانونا 

  فبهذا تكون مخالفة القرار أفعال مجرمة  ,وفي حالة قد تم اسناده إلى قاعدة ملزمة

  .1قانونا

فقد تم تحدید . تلخص النقاط السابقة لهذا الفصل الأول أهمیة وتعقیدات الجرائم البیئیة

مفهوم الجریمة البیئیة والخصائص التي تمیزها، إلى جانب استعراض الأسس التشریعیة 

لى أركان الجریمة البیئیة وإقرار المسؤولیة، كما تم التطرق إ. والتقسیمات القانونیة المتعلقة بها

سواء للأفراد الطبیعیین أو الأفراد المعنویین، وذلك من خلال تحلیل الجوانب الشرعیة والمادیة 

وفي الختام، یظهر أن فهم الأطر النظریة والقانونیة للجرائم البیئیة ضروري لتطویر . والمعنویة

  .قیق العدالة في التعامل مع الانتهاكات البیئیةاستراتیجیات فعالة لحمایة البیئة وتح

  

  

  

                                                           
   . 374ص , المرجع نفسه 1
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تُعَدّ الجرائم البیئیة من أخطر التحدیات التي تواجه المجتمع الدولي في العصر الحدیث، 

تشمل هذه الجرائم . إذ تؤثر سلباً على التوازن البیئي، الصحة العامة، والاقتصاد العالمي

ثل التلوث الصناعي، قطع الأشجار الجائر، الصید غیر المشروع، أنشطة غیر قانونیة م

نتیجة لذلك، . وتهریب الحیاة البریة، مما یهدد التنوع البیولوجي ویؤدي إلى تفاقم تغیر المناخ

 .تزایدت الحاجة إلى تطویر آلیات فعّالة لمكافحة هذه الجرائم على المستویین الوطني والدولي

رائم البیئیة إلى مجموعة من السیاسات والإجراءات المتكاملة تستند آلیات مكافحة الج

على سبیل . التي تشمل التشریعات القانونیة، التعاون الدولي، وتعزیز القدرات المؤسسیة

المثال، یقوم الإنتربول بدور رئیسي في تنسیق الجهود الدولیة لمكافحة هذه الجرائم من خلال 

تعزیز التعاون بین الدول وتقدیم الدعم التحقیقي  وحدة الأمن البیئي، التي تعمل على

  .والتدریبي

إلى تعزیز الوعي  (UNEP) بالإضافة إلى ذلك، یسعى برنامج الأمم المتحدة للبیئة

 . البیئي وتقدیم المساعدة الفنیة للدول الأعضاء

الجرائم قبل الخوض في صلب هذا الأخیر یتطلب منا في هذه الدراسة لزاما تحدید 

ة بالبیئة والعقوبات والتدابیر المقررة لها نظرا لأهمیتها وإرتباطها بمجال البیئة وحمایتها الماس

من الناحیة القانونیة هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یجب معرفة النظام القانوني لهذه 

الحمایة الذي یمكن أن یلخص في مجموعة من المبادئ والمقتضیات التي تشترك فیها جل 

  . المعاصرةالتشریعات 

  :وسوف نتناول في هذا الفصل  ثلاث مباحث 

  تقسیم الجرائم الماسة بالبیئة والعقوبات والتدابیر المقررة لها :المبحث الاول

  الجهود الدولیة للحد من الجرائم الدولیة  :المبحث الثاني
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  ا تقسیم الجرائم الماسة بالبیئة والعقوبات والتدابیر المقررة له: المبحث الأول

تقسم الجرائم الماسة بالبیئة إلى جنایات و جنح و مخالفات بینما تنقسم العقوبات إلى 

 .تكمیلیة أصلیة و

  تقسیم الجرائم الماسة بالبیئة: المطلب الأول

 الجنایات: الفرع الأول

بالعودة للقانون المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة نجد أنه لم یذكر 

متعلقة بالبیئة إلا أن القوانین الأخرى كالقانون البحري مثلا تجده قد نص على الجنایات ال

الجزائریة أو الأجنبیة برمي نفایات مشعة عمدا في المیاه التابعة  جنایة قیام ربان السفینة

 1.للقضاء الوطني

من قانون العقوبات التي حرمت الإعتداء على  05/ مكرر  87كذلك نص المادة 

ك بإدخال مواد أن تجعل صحة الإنسان أو الحیوان أو مواد سامة أو تسریبها في المحیط و ذل

الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها في میاه من شأنها أن تجعل صحة الإنسان أو الحیوان 

كذلك بالنسبة للقانون . أي أعمال تستهدف المحال البیئي أو البیئة الطبیعیة في خطر و

 . إزالتها  و مراقبتها و المتعلق بتسییر النفایات

 الجنح: الفرع الثاني

إن الجریمة البیئیة الموصوفة جنحة تخلق بعض الصعوبات نتیجة كثرة التشریعات من 

أخرى الطابع التقني الغالب على القانون البیئي في حد ذاته، فهذا الشراء  جهة و من جهة

لى الصعید الدولي من خلال التشریعي نلمسه على المستوى الداخلي و تجده مجسدا كذلك ع

العدد الهائل للاتفاقیات و المعاهدات الدولیة المكرسة الحمایة البیئة ، إلا أن له من جهة 

مجالات البیئة و یشملها بالحمایة، وعلى هذا یكون  أخرى جانب إیجابي كونه یغطي جمیع

الغابیة جرم المشرع  فمن أجل الحفاظ على الثروة. المشرع قد حرم الاعتداء أو المساس البیئة

القطع أو القلع و كذا استغلال هذه الثروة  كل مساس بهذه الثروة سواء كان ذلك عن طریق

  2.بشكل غیر منظم وكذا حرقها

                                                           
المؤرخ  05/98من القانون رقم  42، المعدلة والمتممة بالمادة 23/10/1976المؤرخ في  80/76من الأمر  500المادة   1

 47، ج  ر عدد 1998یونیو  25في 
 . 26المتضمن النظام العام للغابات، ج ر العدد  20/06/1984المؤرخ في  12-84من قانون  72المادة  2
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و في مجال الثروة النباتیة منع إتلاف النباتات المحمیة وتخریب الأوساط التي توجد بها 

 " 1الحرث العشوائیین و الرعبي و

 المخالفات: الفرع الثالث

تعد المخالفات كثیرة في المجال البیئي فلقد وردت هذه الجرائم في العدید من النصوص 

القانونیة الخاصة بحمایة البیئة، بل أغلب الجزاءات المقررة لمخالفة أحكام هذه النصوص تعد 

 12-84جنح و مخالفات فعلى سبیل المثال تجد أن كل الجزاءات المقررة في القانون رقم 

 2.  للغابات تعد مخالفات متضمن النظام العامال

و من بین المخالفات أیضا، نجد ما جاء في القانون البحري حیث صنف المخالفات إلى 

درجتین أولى وثانیة فعلى سبیل المثال تجد المخالفات من الدرجة الأولى السكر على متن 

مخالفات من الدرجة الثانیة مثلا وتجد ال. 3السفینة دون الإخلال بالنظام العام وخارج الخدمة

 4 .بصفة غیر إرادیة إتلاف العناد

 العقوبات الأصلیة للجرائم البیئیة: المطلب الثاني

الإعدام، السحن الحبس والغرامة : و هي أربعة أنواع نص علیها المشرع الجزائري

  .هذه العقوبات خطورة الجانح و نوع الجریمة المرتكبة وتعكس لنا

 عقوبة الإعدام: الفرع الأول 

رغم الجدل الكبیر الدائر حول هذه العقوبة فإننا یمكننا القول بأنها تعكس خطورة الأفعال 

فالمشرع الجزائري لا یزال یحتفظ . المرتكبة بحیث لا یرجى إعادة تأهیل الشخص المقترف لها

یث یعاقب بهذه العقوبة المواجهة بعض الجرائم الخطیرة، فنص علیها في القانون البحري ح

جزائریة أو أجنبیة ألقى عمدا نفایات مشعة في المیاه التابعة للقضاء  بالإعدام كل یان سفینة

  5.الوطني

                                                           
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2010یولیو  19/07/2010، المؤرخ في 10- 03من القانون،  40/02المادة  1

  43دد المستدامة، ج ر الع
 السابق الذكر 12-84من القانون  87إلى  72المواد من   2
المؤرخ  05- 98من القانون رقم  42المعدلة والمتممة بالمادة  23/10/1976المؤرخ  - 80-76من الأمر  477المادة  3

  1998 في یونیو
 . السابق الذكر 80-76من الأمر  478المادة   4

 الذكرالسابق  80-76من الأمر  500المادة  5
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و الواقع أن عقوبة الإعدام هي نادرة في التشریعات البیئیة الجزائریة نظرا لخطورتها فان 

ة للأفراد و من كان الهدف الذي یسعى إلیه قانون حمایة البیئة هو حمایة الحقوق الأساسی

ضمنها الحق في الحیاة فإن التشریعات العقابیة تصون هذا الحق أیضا، رغم أنها أحیانا 

إلیه إلا في الحالات التي تكون فیها الجریمة خطیرة تمس  تسلیه من الإنسان إلا أنها لا تلجأ

  1.بأمن المجتمع

 1مكرر  87المادة كذلك نص علیها المشرع الجزائري في قانون العقوبات حیث تعاقب 

منه بالإعدام كل فعل إرهابي أو تخریبي غرضه الإعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو 

تسریبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها في المیاه بما فیها الإقلیمیة و التي من شأنها 

  .أو البیئة الطبیعیة في خطر جعل صحة الإنسان أو الحیوان

من قانون المیاه في حالة تلویث المیاه و التي تنجم  151ي المادة و نص علیها كذلك ف

 . من قانون العقوبات 403من قانون الصحة و المادة  248عنها وفاة و كذلك المادة 

  عقوبة السجن: الفرع الثاني

قتة سجن مؤقت تتراوح ما بین خمس السجن هو عبارة عن عقوبة مقیدة للحریة بصفة مؤ 

سنة، كما یمكن أن تكون العقوبة مؤبدة أي مدى الحیاة، مثلما ) 20(سنوات و عشرون ) 05(

هو الشأن بالنسبة الجنایة الإرهاب والتخریب الماسة بالبیئة المنود والمعاقب علیها بموجب 

نایة إتلاف المنشآت مكرر من قانون العقوبات، وكما هو الحال بالنسبة الج 87المادة 

  2.المالیة

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها و إزالتها  19-01من قانون  66كما نصت المادة 

 :على ما یلي

سنوات وبغرامة مالیة من ملیون دینار ) 8(إلى ثماني ) 5(یعاقب بالسجن من خمس 

ن فقط كل دج أو بإحدى هاتین العقوبتی 5,000,000دج إلى خمسة ملایین  1.000,000

من استورد النفایات الخاضعة الخطرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا 

القانون وتعتبر عقوبة السجن كعقوبة مقیدة للحریة من أهم العقوبات المجدیة في حمایة البیئة 

 .نظرا الصعوبتها على النفس أكثر من الغرامة

                                                           
جمیلة حمیدة، النظام القانوني للضرر البیئي وتعویضه، بحث لنیل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الجزائر،  1

 162، ص 2007/2008
 60یتعلق بالمیاه، ج ر العدد  04/08/2005المؤرخ في  12- 05من القانون  149المادة  2
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 عقوبة الحبس: الفرع الثالث

قوبات الجرائم البیئیة في التشریعات الخاصة بحمایة البیئة الجزائریة إن أغلب ع

  . أخضعها المشرع لعقوبة الحبس و ذلك لان معظم الجرائم البیئیة هي مخالفات و جنح

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة نصت  10/03و رجوعا إلى القانون 

أشهر على كل من تخلى ) 3(أیام إلى ثلاثة ) 10(منه یعاقب بالحبس من عشرة  81المادة 

حیوان داجن أو ألیف أو محبوس في العلن أو الخفاء أو عرضه لفعل قاس   أو أساء معاملة

 و في حالة العود تضاعف

  .العقوبة

یعاقب بالحبس من "على انه  169نجد انه نص في المادة  1205في قانون المیاه      

ر وتضاعف العقوبة في حالة العود كل من یعرقل التدفق الحر أشه) 6(إلى سنة ) 2(شهرین 

للمیاه السطحیة في مجاري الودیان المؤدي إلى المساس باستقرار الحواف والمنشآت العمومیة 

  .والأضرار بالحفاظ على طبقات العلمي

إن هذه بعض الأمثلة عن عقوبة الحبس في قانون البیئة والقوانین الأخرى المرتبطة به 

  .یسع المجال لذكرها كلها و إنما اكتفینا بذكر أهمها لذي لاو ا

  الغرامة: الفرع الرابع

تعد عقوبة الغرامة بدیل لنظام الانتقام الفردي الذي كان سائدا في العصور القدیمة و 

هي نصیب الشخص في ذمته المالیة و هي من أنجع العقوبات لكون أن اغلب الجانحین 

ین الإقتصادیین و اللذان یتأثران كثیرا بهذا النوع من العقوبات، إلى البیئیین هم من المستثمر 

جانب كون أن أغلب الجرائم البیئیة هي جرائم ناجمة عن نشاطات صناعیة تهدف إلى تحقیق 

مصلحة اقتصادیة بل أن الضرر البیئي لم یكن لیوجد لولا التعسف في الوصول إلى هذه 

 5000الذي یعاقب بغرامة من  10-03من قانون  84المصلحة و بالرجوع إلى نص المادة 

  . تلوث جوي دج كل من تسبب في 15000دج إلى 

 20-91المعدل والمتمم بالقانون رقم  12-84من قانون  79وكذلك نص المادة 

دج  3000دج إلى  1000المتعلق بقانون الغابات و التي تنص على انه یعاقب بغرامة من 

دج عن  10000دج إلى  1000بدون رخصة ، و یعاقب من كل من یقوم بتعریة الأراضي 

 " كل هكتار كل من قام بتعریة الأراضي في الأملاك الغابیة الوطنیة
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المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و إزالتها  19-01من قانون  55وكذلك نص المادة 

دج  5000 دج إلى خمسة الألف دینار 500یعاقب بغرامة مالیة من خمسمائة " على أنه 

و ما شبهها أو رفض استعمال نظام جمع  قام برمي النفایات المنزلیة كل شخص طبیعي

  ".المختصة النفایات و فرزها الموضوعة تحت تصرفه من طرف الهیئات

 .العقوبات التكمیلیة: المطلب الثالث

من قانون العقوبات وكان ذلك على سبیل الحصر، ومن بین هذه  9نصت علیها المادة 

  : ما یلي عقوباتال

 الحجر القانوني 

 تحدید الإقامة 

 المنع من الإقامة الحرمان من مباشرة بعض الحقوق الوطنیة، مصادرة الأموال 

 حل الشخص الاعتباري 

 نشر الحكم، هذا بالنسبة للأشخاص الطبیعیة 

مكرر عقوبات جاءت ضمن  18أما بالنسبة للأشخاص المعنویة فقد تضمنت المادة 

لقانون العقوبات في إطار اعتراف المشرع الجزائري بالمسؤولیة الجزائیة  20041تعدیل 

  :تتمثل أهمها في للشخص المعنوي، و

 حل الشخص المعنوي 

  سنوات 05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 

  سنوات 05الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز 

  05مهنیة أو اجتماعیة نهائیا أو لمدة لا تتجاوز المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة 

 سنوات

 مصادرة الشيء الذي أستعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها 

 نشر و تعلیق حكم الإدانة 

 سحب رخصة مزاولة المهنة .   

                                                           
 71، ج ر عدد 156-66تعدیل الأمر  المتضمن 10/11/2004المؤرخ في  15-04القانون  1

 



 آلیات مكافحة الجریمة البیئیة  :الثانيالفصل 

 

 

58 

  الجهود الدولیة للحد من الجرائم الدولیة: المبحث الثاني

بأهمیة مواجهة الجرائم البیئیة، مما على مدى السنوات الأخیرة، ازداد الوعي العالمي 

من أبرز هذه . دفع المجتمع الدولي إلى تعزیز التعاون وتنسیق الجهود لمكافحتها بفعالیة

 الجهود، المبادرات التي تقودها منظمات دولیة مثل الإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبیئة

(UNEP)  لیة مثل التحالف الدولي لمكافحة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التحالفات الدو

  .الجرائم البیئیة

تسعى هذه المبادرات إلى تعزیز القدرات القانونیة والتشغیلیة للدول، وتوفیر الدعم الفني 

بالإضافة إلى . والتدریبي، وتعزیز التعاون عبر الحدود لمكافحة الشبكات الإجرامیة البیئیة

ة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر ذلك، تعمل الاتفاقیات الدولیة مثل اتفاقی

  .الوطنیة على سد الثغرات القانونیة وتحسین التنسیق الدولي لمواجهة هذه التحدیات بفعالیة

  

تطور ملامح المسؤولیة عن جرائم البیئة في المؤتمرات : المطلب الأول

   والاتفاقیات الدولیة 

المحیطة بالبیئة ، فقامت بوضع  لقد بدأت تدرك دول عالمنا المعاصر الأخطار

تشریعات وطنیة لحمایة البیئة في مختلف قطاعاتها، إلى جانب اعتماد البرامج والخطط 

اللازمة لحمایة البیئة وصیانتها في حدود اختصاصها الإقلیمي، وهو ما أدى في حقیقة الأمر 

 صوصاً في دول العالمإلى ازدهار القانون الداخلي لحمایة البیئة ، في الكثیر من الدول وخ

 . المتقدم ومع ضرورة النظر إلى الكرة الأرضیة باعتبارها تراثاً مشتركاً للإنسانیة جمعاء

والمبادرة إلى حمایتها من خلال مجموعة من المبادئ القانونیة والأعمال التي تجري في 

ا كان یزوغ من هن. المناطق التي لا تدخل في الاختصاص الإقلیمي لأیة دولة من الدول تلك

القانون الدولي البیني، ومما ساعد هذا القانون على القیام بدوره الرائد في مواجهة المشكلات 

 . البینیة، العقاد العدید من المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة لحمایة البیئة بعناصرها المختلفة

لقانون وتكریس إضافة للدور الفعال الذي تلعبه المنظمات الدولیة في تطویر قواعد هذا ا

  1. مبادئ المسؤولیة عن انتهاكات البیئة وحمایتها وصیانتها من الأخطار المحدقة بها

                                                           
، 75/2010عمار التركاوي، دور القانون الدولي في مواجهة المشكلات البیئیة المعاصرة، مجلة محامون، السنة . د 1

 9ص  5/6العددان 
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 : دور المؤتمرات الدولیة في بلورة المفهوم: الفرع الأول

عقدت العدید من المؤتمرات الدولیة، وأبرمت العدید من الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة 

ئیة والمائیة، إضافة للدور الفاعل الذي تضطلع به المنظمات الحمایة البیئة البریة والهوا

الدولیة المتخصصة من أجل حمایة البیئة الإنسانیة وصیانتها، في هذا المطلب سوف تعالج 

مؤتمر ستوكهولم للبیئة وما انبثق عنه من مبادئ بینیة هامة تدخل ضمن الملامح الرئیسیة 

ي تتناول مؤتمر نیروبي أما الفرع الثالث فسنخصصه الدولي للبیئة وفي الفرع الثان للقانون

  . ریودي جانیرو المؤتمر

 1972مؤتمر ستوكهولم بالسوید عام  : أولا

بناء على اقتراح المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، وأمام تزاید 

یسمبر عام الأخطار البیئیة وتفاقمها، دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الثالث من د

وقد عقد هذا المؤتمر في مدینة ستوكهولم . إلى عقد مؤتمر دولي حول البیئة الإنسانیة 1968

مستهدفاً تحقیق رؤیة مبادئ مشتركة لإرشاد  1972یونیو عام  16بالسوید في الفترة من 

 وكذلك بحث السبل لتشجیع الحكومات. شعوب العالم إلى حفظ البیئة البشریة وتنمیتها

  1. مات الدولیة للقیام بما یجب الحمایة البیئة وتحسینهاوالمنظ

وفي افتتاح هذا المؤتمر ألقى امینه العام ، كلمة أكد فیها على المسؤولیة المشتركة 

للدول عن الأخطار والمشكلات التي تعاني منها البیئة الإنسانیة والتي شارك في إحداثها 

إلى حاجة العالم الملحة للتعاون الدولي لرفع وأشار السید ستر ونج . المجتمع الدولي كله

مستوى البیئة الإنسانیة وإنقاذها من التدهور وتطویر قواعد القانون الدولي خاصة فیما یتعلق 

 شى مع التطورات الحدیثة التي تجتاح العالم ، كما أشار إلى ضرورةابالمسؤولیة الدولیة للتم

 .إقرار أسالیب جدیدة لحل المنازعات البیئیة

واستجابة لطلب الصین، تم تشكیل فریق عمل یكون الاشتراك في أعماله متاحا لجمیع 

وقد تأثر عمل هذا الفریق بالاعتبارات السیاسیة إلى حد كبیر، وحظیت مشاكل الدول . الدول

ومع ذلك فإن الصین قد أثرت عدم . الفقیرة بمكان كبیر في إطار نصوص ذلك البرنامج

علان عند عرضه على المؤتمر ، لأن النصوص النهائیة التي تم إقرارها الموافقة على ذلك الإ

والمتعلقة بالأسلحة النوویة ووسائل التدمیر الشامل لم تكن كافیة كما أنه كان من المتعین 

                                                           
   .1985إعلان ستوكهولم، مجلة الحقوق جامعة الكویت، العدد الثاني،  1
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والتوسعیة  طبقا لوجهة النظر الصینیة، أن یشار في الإعلان إلى اعتبار الحروب الاستعماریة

 1. لتلوثكمصدر رئیسي من مصادر ا

في ختام أعماله صدر عن هذا المؤتمر إعلانا عن البیئة الإنسانیة متضمناً أول وثیقة 

دولیة بمبادئ العلاقات بین الدول في شأن البیئة وكیفیة التعامل معها والمسؤولیة عما یصیبها 

 .مبدأ 26توصیة و  109من أضرار بالإضافة إلى خطة العمل الدولي وهي تتكون من 

أكد في أول مبدأ من مبادئه على أن للإنسان حقاً أساسیاً في الحریة و المساواة وفي  الإعلان

وأن على . ظروف حیاة، في بیئة تسمح نوعیتها بالحیاة في ظل الكرامة وبتحقیق الرفاء

 . المقبلة الإنسان واجباً مقدساً لحمایة وتحسین بیئته من أجل الجیل الحاضر والأجیال

من إعلان ستوكهولم على أن للدول وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة  21وقد نص المبدأ 

ومبادئ القانون الدولي، حق سیادي في استثمار مواردها طبقاً لسیاستها البیئیة الخاصة ، 

وهي لتحمل مسؤولیة ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل حدود ولایتها أو تحت رقابتها لا 

  2. قع خارج حدود الولایة الوطنیةتصر بیئة دول أخرى أو بیئة مناطق ت

ویعتبر هذا المبدأ من أهم مبادئ إعلان ستوكهولم، حیث عمل على التوفیق بین 

الأولى هي حریة الدولة في ممارسة ما تشاء من أنشطة استثماریة لمواردها : مسألتین مهمتین 

ار ببیئة الغیر أو في حدود سیادتها الإقلیمیة، والثانیة هي ألا تتسبب هذه الحریة في الإضر 

 .خارج الحدود السیادیة للدولة مثل المواقع التي تشكل تراثاً مشتركاً للإنسانیة جمعاء

بالتعاون الدولي في میدان على القواعد المتعلقة  25إلى  21وقد انطوت المبادئ من 

الدولي  أنه وفقا لأحكام میثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون 21، حیث جاء في المبدأ البیئة

یكون لكل الدول تطبیقا لمبدأ السیادة الحق في استغلال ثرواتها وفقا لسیاساتها الخاصة بالبیئة 

ولكن على تلك الدول واجب ضمان أن أوجه النشاط التي تجري على أقالیمها الوطنیة ، 

ق وتحت رقابتها في هذا المجال لا یترتب علیها المساس بالبیئة في دولة أخرى، أو في مناط

 . عن ولایة أي دولة تخرج

عن وجوب تعاون الدول من أجل تطویر القانون الدولي فیما  22بینما عبر نص المبدأ 

إلى أن المسائل الدولیة  24وأشیر في هذا المبدأ . یتعلق بالمسؤولیة وتعویض ضحایا التلوث

اون بین الدول المتعلقة بحمایة وتحسین البیئة یتعین أن یجرى تناولها في إطار جو من التع
                                                           

 916، ص 2007قانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة ال. د 1
 09عمار التركاوي، المرجع السابق ص . د 2
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جمیعا كبیرة وصغیرة على قدم المساواة وأن یتم ذلك التعاون من خلال اتفاقات ثنائیة، أو 

أن على الدول أن تسمح  25متعددة الأطراف أو غیرها من المسائل ، بینما جاء بنص المبدأ 

 لبیئةللمنظمات الدولیة بأن تلعب دورا منظما وفعالا ودینامیكیا في مجال المحافظة على ا

 1. وتحسینها

الذي غلب علیه الطابع السیاسي ، حیث أشار  26واختتمت مبادئ الإعلان بالمبدأ رقم 

وغیرها من وسائل التدمیر  إلى وجوب النجاة بالإنسان وبیئته من آثار الأسلحة النوویة

، وأن على الدول أن تعمل من خلال الأجهزة الدولیة على القضاء على تلك الأسلحة الشامل

  2.بشكل كامل وتدمیرها

وخاصة تلك . صدر هذا المؤتمر توصیة، الطوت على إدانة تجارب الأسلحة النوویة أ

التي تجرى في الهواء، وطالبت الدول الراغبة في إجراء مثل تلك التجارب بالعدول عن ذلك 

 .نظر لما یترتب علیها من أضرار تلحق بالبیئة

امة للأمم المتحدة بإنشاء برنامج تمخض عن هذا المؤتمر قیام الجمعیة الع

 Programme des nations unies pour l'Environnement  الأمم المتحدة للبیئة

 (PNUE)  ومهمته العنایة بشؤون البیئة والتعاون الدولي في مجال حمایة البیئة الإنسانیة ،

 قیقیة لبدء الاهتمامكما شكل منعطفاً تاریخیاً خطیراً ، وكان بدایة الانطلاق الح" بوجه عام 

  . بالبیئة الإنسانیة عموماً 

  : 1982مؤتمر نیروبي لعام : ثانیا

والذي بدأ فیه مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة  1972تخلیدا لذكرى الخامس من یونیو لعام 

. في استكهولم، أعلنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة هذا الیوم من كل عام یوما عالمیا للبیئة

ى العاشرة لهذا الیوم قررت الجمعیة العامة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة وفي الذكر 

عقد دورات ذات طبیعة خاصة لمجلس الإدارة وذلك لتقییم الحالة البیئیة على نطاق العالم بعد 

والإقلیمي  مرور عقد من الزمن على المؤتمر المذكور، وتكثیف الجهود على المستوى العالمي

   3. ي من أجل حمایة البیئة والنهوض بهاوالوطن

                                                           
 78-77، ص 1998عامر محمود طراف، أخطار البیئة والنظام الدولي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، لبنان . د 1
 918، ص 2007عام، دار النهضة العربیة، القاهرة صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي ال. د 2

 80عامر محمود طراف، المرجع نفسه ص . د 3
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مایو  18-10في نیروبي عاصمة كینیا في الفترة من ) الاجتماع(وقد عقد المؤتمر 

واستعرض المؤتمرون الشئون التي تتعلق بالبیئة والتنمیة والزیادة المطردة في عدد  1982عام

جهود المبذولة من أجل سكان العالم وخاصة في دول العالم الثالث، وأثنى المؤتمر على ال

. مكافحة النزاعات الدولیة ومكافحة التلوث والفقر فكلاهما یؤدي إلى تفاقم التهدیدات البینیة

، الفق المجتمعون على وضع آلیة للتنفیذ وأطلقوا م أعمال الدورة ذات الطابع الخاصوفي ختا

د، حدد فیها أهم والذي یتكون من عشرة بنو " إعلان نیروبي " على المؤتمر نیروبي وصف 

انتقال  المشاكل البینیة وكیفیة معالجتها وفقا وخطط عمل استكهولم، وقد حذر المؤتمر من

الأخطار غیر العسكریة التي تهدد الأمن لتتولى مكان الصدارة من الاهتمام العالمي ، 

 یئةفالتخلف وسوء الإدارة وتبدید الموارد تشكل تحدیات للمجتمع الدولي، ویشكل تدهور الب

 .تهدید للتنمیة

وقد أكد البند السادس من إعلان نیروبي على أهمیة دور القانون الدولي البیئي لإیجاد 

العدید : " الحلول للمشاكل البیئیة التي تتجاوز الحدود الوطنیة لكل دولة، عندما نص على أن 

أن یتم حلها  من المشاكل البیئیة یتجاوز الحدود القومیة، وینبغي حیث یكون ذلك مناسبا ،

الصالح الجمیع من خلال المشاورات بین الدول والعمل الدولي الجدي، وبناء على ذلك ، 

ینبغي للدول أن تشجع التطور التدریجي للقانون البیني بما في ذلك الاتفاقیات، وأن توسع 

  1. التعاون في مجال البحث العلمي والإدارة البیئیة  نطاق

علان السابق في البند التاسع منه على أهمیة الإجراءات ومن ناحیة أخرى فقد أكد الإ

ویعتبر إعلان نیروبي . التشریعیة الوقائیة التي لها تأثیر على البیئة مع التخطیط السلیم لذلك

خطوة على طریق تطویر القانون الدولي البیني والتعاون الدولي فقد حث كافة شعوب 

یخیة على نحو جماعي أو فردي لضمان انتقال وحكومات العالم على تحمل مسؤولیاتها التار 

 .الكرامة الإنسانیة كوكبنا الصغیر إلى الأجیال المقبلة في حالة تكفل للجمیع الحیاة في ظل

                                                           
، ص 2010صلاح عبد الرحمان عبد ألحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان . د 1
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والملاحظ أن أكثر بنود إعلان نیروبي دون تنفیذ رغم الجهود الدولیة والإقلیمیة العدیدة 

الدولي وانقسام حركة الأمم المتحدة  التي بذلت حینذاك ولعل أسباب ذلك ترجع إلى الصراع

  1.المنوط بها تنفیذ بنود إعلان نیروبي

  

  : 1992مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة ریو دي جانیرو : ثالثا

بعد عشرین عاما على مؤتمر استكهولم و بناءا على دعوة الأمم المتحدة عقد مؤتمر 

قمة الأرض ، بمدینة ریودي جانیرو بالبرازیل  الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة، والمعروف باسم

. وقد انعقدت قمة الأرض وسط دعایة إعلامیة كبیرة .  1992یولیو  14إلى  3في الفترة من 

ولم یكن هناك وجه للمقارنة بین الظروف والإمكانات المتواضعة التي عقد فیها مؤتمر 

واكب مؤتمر ري ودي جانیرو استكهولم، وبین الصخب والحشد السیاسي غیر المسبوق الذي 

والذي شارك في أعماله عدد كبیر من رؤساء الدول والحكومات، فضلا عن أكبر تجمع 

  2.للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة العاملة في میدان حمایة البیئة

 3: وأبرز الأسباب التي دعت إلى عقد هذا المؤتمر هي

 حمایة الغلاف الجوي وطبقة الأوزون. 

 الغابات مكافحة إزالة. 

 مكافحة التصحر والجفاف. 

 حفظ التنوع البیولوجي. 

 اعتماد سلوك الإدارة السلیمة بینیا للنفایات الخطرة والنفایات المشعة. 

 حمایة المیاه العذبة وإمداداتها من التلوث. 

 النهوض بالزراعة والتنمیة الریفیة وإدارة موارد الأراضي. 

 زاید المخیف الشعوب العالم الثالثالنظر في ارتفاع عدد سكان العالم والت. 

 تحسین ظروف العیش والعمل، عن طرق استئصال الفقر ووقف التدهور البیئي. 

                                                           
، دار الكتب القانونیة، مصر، ص 2008اهرة التلوث، معمر رتیب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبیئة وظ. د 1
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وقد كان حصاد قمة الأرض مجموعة من الوثائق القانونیة الهامة التي مثلت خطة 

 متكاملة لمواجهة مشاكل التدهور البیني ومحاولة لإقامة التوازن بین صیانة البیئة وتحقیق

  :التنمیة المستدامة وأهم هذه الوثائق

وهي خطة عمل من أجل تحقیق  : 21الوثیقة الرئیسیة للمؤتمر المعروفة بأجندة  . أ

التنمیة المستدامة في المستقبل، وتنقسم الأجلدة إلى أربعین فصلا یشمل كل فصل 

. على توصیات المعالجة موضوع من موضوعات البیئة، التي سبقت الإشارة إلیها 

دم هذه الأجندة منهاج عمل جدید المعالجة مشاكل العالم النامي من خلال تحقیق وتق

التوازن بین الاحتیاجات البشریة المتزایدة مع الاستمرار في المحافظة على الموارد 

كما تبنت المفكرة إطارا عاما للتعاون الدولي لدعم تنمیة ونشر . الطبیعیة والبیئیة

 1. التكنولوجیا

در هذا الإعلان تحت هذا المسمى وكان من المفترض أن یصدر باسم ص :إعلان ریو . ب

مادة وهو المستند الأساسي الذي لا یثیر  27میثاق الأرض، ویتكون من دیباجة و 

خلافات كثیرة لأنه عبارة عن مجموعة من المبادئ العامة التي تتناول السعي والسلوك 

سؤولیة الدول في إقامة التوازن الإنساني والحكومي من أجل الحفاظ على البیئة، وم

ویمكن القول أن . بین الاحتیاجات البیئیة والتنمویة للأجیال في الحاضر والمستقبل

الإعلان یهدف إلى إرساء اس أكثر عدلا للعلاقة بین الدول الصناعیة المتقدمة، 

یئة والدول النامیة حیث تدعو الوثیقة إلى تعمیق التعاون الدولي في مواجهة تدهور الب

  .وتؤكد المسؤولیة في التنمیة المستدامة

فینص المبدأ الأول على حق الجنس البشري في أن یحیا حیاة صحیة ومنتجة بما ینسجم      

 مع الطبیعة، وینص المبدأ الثاني على الحق السیادي لكافة الدول في استغلال مواردها وفقا

  .لسیاساتها البیئیة والتنمویة

لى أن حمایة البیئة جزء لا یتجزأ من عملیة التنمیة ، بینما ینص وینص المبدأ الرابع ع

المبدأ الحادي عشر على وجوب قیام الدول بسن التشریعات الوطنیة اللازمة لحمایة البیئة كما 

                                                           
  1992، 109، مجلة السیاسة الدولیة، العدد "وثیقة إعلان ریو بشأن البیئة والتنمیة" الدیباجة  1
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جاء بالبند الثالث عشر ینبغي أن تتعاون الدول على النهوض بنظام اقتصادي دولي ناعم 

ي والتنمیة المستدامة في جمیع البلدان، وتحسین معالجة ومنفتح یؤدي إلى النمو الاقتصاد

مشاكل تدهور البیئة وینبغي أن لا تكون تدابیر السیاسة التجاریة الموجهة لأغراض بینیة 

وسیلة لتمییز تصفي أو لا مبرر له أو فرض تقیید مقنع على التجارة الدولیة وینص المبدأ 

بیط أو منع تغییر موقع أي أنشطة أو مواد تسبب الرابع عشر على تعاون الدول بفعالیة في تث

ویشیر المبدأ . تدهورا شدیدا للبیئة أو یتبین أنها ضارة بصحة الإنسان ونقلها إلى دول أخرى

العشرون إلى دور المرأة الحیوي في إدارة وتنمیة البیئة، بینما خص المبدأ الثالث والعشرون 

بالإشارة الخاصة إلى وجوب توفیر  حتلالالشعوب الواقعة تحت الاضطهاد والسیطرة والا

 كما أكد المبدأ السادس والعشرون على وجوب تسویة. الحمایة لبیئتهم ومواردهم الطبیعیة

   1.المنازعات البینیة بالوسائل السلمیة

نص المبدأ الثامن من الإعلان على أنه من أجل تحقیق التنمیة المستدامة والارتقاء 

شعوب، ینبغي أن تعمل الدول على الحد من انماط الإنتاج والاستهلاك بنوعیة الحیاة لجمیع ال

غیر المستدامة وإزالتها وتشجیع السیاسات الدیمقراطیة الملائمة وقد أشار البعض بحق إلى 

هذا المبدأ بوصفه لب الإعلان مشیرا إلى أن الخلافات الشدیدة التي دارت حول الانفجار 

كتفاء بهذه العبارة الوجیزة في شأن قضیة الزیادة الهائلة في السكاني أنت في النهایة إلى الا

  . أعداد السكان

بشأن تغییر المناخ وتهدف هذه الاتفاقیة التي أقرها المؤتمر وقام  :الاتفاقیة الإطاریة. ج

دولة في ختام أعمال المؤتمر، والتي أصبحت ساریة  152بالتوقیع علیها عدد كبیر من الدول 

انبعاث الغازات من البیوت الزجاجیة الصوب الزراعیة وذلك دون تحدید نافذة إلى خفض 

معدلات للخفض أو تواریخ محددة یصیر الالتزام بها ، وكان المقترح في بدایة الأمر تخفیض 

 لكن الولایات المتحدة 2000بحلول عام  1990حجم الغازات المنبعثة إلى مستوى عام 

على أساس أن ذلك یمكن أن یؤدي إلى عرقلة نموها الأمریكیة عارضت ذلك معارضة شدیدة 

الاقتصادي ، كما یؤدي إلى التأثیر السلبي على الاقتصاد العالمي فیما لو ثبت خطأ الأسس 

ومع ذلك فإن بعض . الفنیة التي قام علیها تقدیر أحجام الغازات المنبعثة من البیوت الزجاجیة
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 1990غازات المنبعثة إلى مستوى الدول قد تعهدت بالفعل بالعمل على تخفیض ال

  1. 2000بحلول

أثارت هذه الاتفاقیة جدلا كثیرا بسبب إعلان الولایات المتحدة  :اتفاقیة التنوع البیولوجي . د

الأمریكیة حتى قبل أن تبدأ قمة الأرض أعمالها عن عزمها على عدم التوقیع على هذه 

ه هذه الاتفاقیة علیها من الالتزامات مالیة في الاتفاقیة أو الالتزام بها حتى تتحلل مما قد ترتب

وتهدف إلى تأمین وصیانة أقصى حد . وقد أثار هذا الموقف إستبیاء الدول النامیة. المستقبل 

ممكن من التنوع البیولوجي لصالح الأجیال الحاضرة والقادمة على نحو قابل للاستمرار مع 

 2.الهدف لنقل التكنولوجیا الضروریة لتحقیق هذاتأمین الشروط الاقتصادیة والقانونیة الملائمة 

كانت الولایات المتحدة تطالب بوضع اتفاقیة دولیة لحمایة  :إعلان مبادئ حمایة الغابات. ه

الغابات على ذات النسق الذي صیغت به اتفاقیة تغییر المناخ ، واتفاقیة التنوع البیولوجي ، 

أنت إلى الاكتفاء ) ومالیزیا بصفة خاصة ولكن المعارضة التي أبدتها بعض الدول الهند

بإصدار إعلان فحسب ویشیر هذا الإعلان إلى ضرورة وأهمیة التوفیق بین استغلال الثروات 

الطبیعیة من ناحیة والتنمیة المستدامة من ناحیة أخرى، ومسؤولیة الدول في الحفاظ على 

 3.الأعباء الغابات من التدمیر ، وضرورة التعاون الدولي، والمشاركة في

وأخیراً فإنه وإن كانت معظم أعمال المؤتمرات الدولیة تأخذ شكل توصیات غیر ملزمة 

للدول التي قد ترفض تنفیذها، ولا توجد قوة حقیقیة ملزمة لهذه التوصیات إلا أنها بتواترها 

فإنها تشكل . وانسجامها مع بعضها البعض، فضلاً عن صدورها بإجماع الدول المشاركة

جدیدة في  الأولى في بناء القانون الدولي البیئي، فهي تساهم في نشأة قواعد عرفیة اللبنة

  . نطاق هذا القانون

  : موقف الاتفاقیات الدولیة من تكریس مبادئ هذه المسؤولیة: الفرع الثاني

في هذه النقطة نناقش الاتفاقیات التي أرست بعض المبادئ الخاصة في حمایة البیئة 

اقعة علیها وتقریر المسؤولیة وذالك في ثلاث فروع الفرع الأول خاص باتفاقیة من الجرائم الو 

                                                           
 86، ص 1962، 109علاء الحدیدي، قمة الارض والعلاقة بین الشمال والجنوب، مجلة السیاسة الدولیة، العدد . د 1
 118، ص 2002، 150القمة العالمیة للتنمیة المستدامة، مجلة السیاسة الدولیة، العدد " براهیم الدسوقي، مراد إ 2

، ص 2000نصر الدین هنوني، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر، رسالة ماجیستر، البلیدة، . د  3
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أما الفرع الثالث . الأمم المتحدة القانون البحار والفرع الثاني تخصه للمیثاق العالمي للطبیعة

  .فتتناول فیه اتفاقیة فیینا

  : 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار عام : أولا

عام  لاتفاقیة في الدورة الحادیة عشر المؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحارتم إبرام هذه ا

من  وذلك تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ، حیث تمكن المؤتمرون بعد جهد كبیر 1982

والتي " الوصول إلى الاتفاقیة الدولیة والتي أطلق علیها اتفاقیة الأمم المتحدة القانون البحار

بحمایة  انون البحار وأرست المبادئ القانونیة الرئیسیة للالتزام الدوليعالجت جل موضوعات ق

  :البیئة البحریة من التلوث وقد جاء في دیباجة اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار

أن الدول الأطراف في الاتفاقیة إذ تسلم باستحسان العمل عن طریق هذه الاتفاقیة ومع  "

ى إقامة نظام قانوني للبحار والمحیطات ییسر الاتصالات الدولیة المراعاة لسیادة كل الدول عل

وصون  ویشجع على استخدام البحار والمحیطات في الأغراض السلمیة ، والانتفاع بموادها

  1. "مواردها الحیة ودراسة وحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها 

  237 -192، المواد من مادة  46وقد أفردت الاتفاقیة الجزء الثاني عشر المكون من 

  2.لموضوع حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها

و تنص الاتفاقیة على ضرورة التعاون الدولي بین الدول سواء كان ذلك على المستوى 

العالمي أو الإقلیمي أو من خلال المنظمات الدولیة المتخصصة لصیاغة ووضع معاییر 

حفاظ علیها، وإعداد خطط الحالات الطواري ، وتعزیز وقواعد دولیة لحمایة البیئة البحریة وال

  . الدراسات والقیام ببرامج البحث العلمي وتشجیع تبادل المعلومات المكتسبة لتلوث البیئة

وقررت الاتفاقیة الحق السیادي للدول في استغلال مواردها الطبیعیة عملا بسیاستها 

الحفاظ علیها، كما یجب على الدول اتخاذ جمیع البیئیة ووفقا لالتزامها بحمایة البیئة البحریة و 

ما یلزم من تدابیر لتضمن أن تجرى الأنشطة الواقعة تحت ولایتها أو رقابتها ، حیث لا تؤدي 

 إلى إلحاق ضرر عن طریق التلوث ببیئات أخرى أو أن ینتشر ذلك التلوث إلى خارج نطاق

  . الولایة الإقلیمیة لها

                                                           
 - 95، دار الكتب القانونیة، مصر، ص 2008دولي للبیئة وظاهرة التلوث، معمر رتیب محمد عبد الحافظ، القانون ال. د 1
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ورة مساعدة الدول النامیة في مجال حمایة البیئة ونصت الاتفاقیة كذلك على ضر 

والتسهیلات  البحریة والحفاظ علیها ومنع التلوث البحري عن طریق تزوید تلك الدول بالمعدات

  .اللازمة في هذا المجال

 1: وألزمت هذه الاتفاقیة الدول الأطراف بالآتي 

 ل المفرطحمایة البیئة البحریة من التلوث والحفاظ علیها من الاستغلا. 

 أن تتخذ منفردة أو مع غیرها التدابیر التي تهدف إلى المنع أو الحد من تلوث البیئة. 

 إصدار قوانین ولوائح وطنیة لمنع أو الحد من التلوث البحري بصوره المختلفة. 

 التعاون الدولي والإقلیمي لحمایة البیئة البحریة. 

 النامیة فیما یتعلق بمختلف مظاهر  تقدیم المساعدات العلمیة والتقنیة والفنیة للدول

 . التلوث البحري ووسائل مكافحته

 القیام بالرصد والمسلح والتقییم البیني وتبادل المعلومات والبیانات المتحصل علیها. 

 وضع وتعزیز خطط الطوارئ المواجهة حوادث التلوث في البیئة البحریة. 

  : 1982المیثاق العالمي للطبیعة : ثانیا

وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على المیثاق العالمي  1982بر عام أكتو  28في 

للطبیعة، ویتكون المیثاق من دیباجة وثلاثة أجزاء رئیسیة وتؤكد الدیباجة على اعتماد الحیاة 

على العمل المتصل للنظم الطبیعیة التي تكفل الإمداد بالطاقة والمواد الغذائیة ، وإمكانیة أن 

الطبیعة وأن یستنفد مواردها بفعل أعماله وما یترتب علیها من نتائج ، وأهمیة یغیر الإنسان 

  . اعترافه بالضرورة الملحة للحفاظ على استقرار الطبیعة ونوعیتها وحفظ الموارد الطبیعیة

  : وقد تضمن المیثاق المبادئ التالیة

 حكومیة من أجل ضرورة أن تتعاون الدول والمنظمات الدولیة والأفراد والهیئات غیر ال

 .الحفاظ على الطبیعة من خلال أنشطة مشتركة أو غیر ذلك من الأعمال الملائمة

  العمل على ألا ما یمارس تحت ولایة أي طرف أو رقابته من أنشطة في الإضرار

 .بالنظم الطبیعیة في الدول الأخرى أو خارج حدود الولایة الإقلیمیة

                                                           
ر فعال للقانون في نحو دو (أسامة أبو الدهب، النواحي القانونیة للتلوث بالنفط في البیئة البحریة، بحث مقدم إلى مؤتمر . د 1

  11-10ص  ،1999، دولة الإمارات العربیة المتحدة، )حمایة البیئة
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 لعمل على تدارك الكوارث الطبیعیة والتقلیل من حظر إلقاء المواد الملوثة ورقابتها وا

 1. آثارها الضارة على الطبیعة

  1985اتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزون عام : ثالثا

من المعروف أن طبقة الأوزون تمثل الدرع الواقي الذي یحمي الحیاة من الأثر المدمر 

مس ، ویتراوح بعد هذه الطبقة للأشعة فوق البنفسجیة، وهي إحدى الأشعات المرئیة لضوء الش

كم، وتضیف الشطة الإنسان إلى الجو بعض المركبات  40 - 25عن سطح الأرض ما بین 

التي تخل بالتوازن بین إنتاج الأوزون وتدیره، وأهم هذه المركبات هي مركبات الكلور 

ربون والكلور والفلوروكربون وأكاسید النیتروجین الناتجة عن احتراق البترول، رابع كلورید الك

فورم المثیلي، وإزاء ذلك فقد أدركت الدول أهمیة التحرك لوضع القواعد القانونیة لمكافحة 

    2.مصادر تلك الملوثات المدمرة لغاز الأوزون

قرر مجلس محافظي برنامج الأمم المتحدة للبیئة ، بدء العمل التطویر  1981وفي عام 

ن ، وتمكن فریق من الخبراء القانونیین والفنیین من إطار اتفاقیة عالمیة لحمایة طبقة الأوزو 

دولة وإحدى عشرة منظمة دولیة من إعداد مشروع تلك الاتفاقیة، والتي تم التوقیع علیها  53

، في مدینة فیینا عاصمة النمسا، وتهدف الاتفاقیة إلى تقیید أي 1985مارس عام  22في 

لى الإخلال بها وبخصائصها من أجل دره نشاط یترتب علیه تعدیل في طبقة الأوزون یؤدي إ

  .خطر تسلل الأشعة فوق البنفسجیة إلى الأرض بكمیات تفوق المطلوب

وقد فرضت الاتفاقیة التزاما قانونیا على الدول الأطراف ، یتمثل في اتخاذ التدابیر 

م عن المناسبة من أجل الصحة البشریة والبیئیة من الآثار الضارة التي تنجم أو یرجح أن تنج

الأنشطة البشریة التي تحدث تعدیلا في طبقة الأوزون، ولتحقیق هذا الهدف ، یتطلب من 

الدول أن تتعاون فیما بینها عن طریق البحث والرصد وتبادل المعلومات، من أجل زیادة تقییم 

ر على الصحة البشریة وعلى آثار الأنشطة البشریة على طبقة الأوزون وآثار ذلك التغیی

 وكذلك أكد على ضرورة التعاون في المجالات العلمیة والفنیة والقانونیة اللازمة لتنفیذ، البیئة

  .الاتفاقیة

                                                           
  92، ص 1992، 109، مجلة السیاسة الدولیة، العدد "الأبعاد القانونیة الدولیة: البیئة والتنمیة" ابراهیم محمد العناني، . د 1
 121ابراهیم محمد العناني، المرج السابق، ص . د 2
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لتأمین بعض  كما أن هذه الاتفاقیة تعتبر من القواعد الاتفاقیة الدولیة العامة التي أبرمت

ن ثلاث ، والتي أعدت بواسطة مجموعة من الخبراء القانونیین والفنیین مجوانب البیئة الجویة

 وخمسین دولة وإحدى عشرة منظمة دولیة ، فشكلت حلقة من حلقات تطور القانون الدولي

  .للبیئة بصفة عامة والبیئة الجویة بصفة خاصة

    دور المنظمات الدولیة في إقرار مبادئ المسؤولیة عن جرائم البیئة :الفرع الثالث

یها من شتى أنواع الانتهاكات، تساهم المنظمات الدولیة في حمایة البیئة والمحافظة عل

وذلك بما تملك من أجهزة دائمة لها من الإمكانیات المادیة والعلمیة والبشریة ما یمكنها من 

تحقیق هذا الهدف، بالإضافة إلى أن التعاون من خلال المنظمات الدولیة یساعد على رسم 

لتي تقوم بها الدول في إستراتیجیة واضحة المعالم ومنع التضارب بین الدراسات والأبحاث ا

هذا المجال، مما یؤدي إلى إتاحة الفرصة الاستفادة الدول النامیة من خبرات وتجارب الدول 

  1. المتقدمة في قضایا البیئة

وسوف نلقي الضوء على الدور الذي تلعبه المنظمات الدولیة في حمایة البیئة وإقرار 

وجهودها في البیئة في الفرع الأول ، وفي المسؤولیة حیث تتناول دور منظمة الأمم المتحدة 

الفرع الثاني دور الوكالات المتخصصة في حمایة البیئة أما الفرع الثالث فنقیم فیه دور 

  . المنظمات الدولیة في مجال حمایة البیئة

  : دور منظمة الأمم المتحدة وجهودها في البیئة: أولا

تنظیم  نون الدولي للبیئة سواء من خلاللعبت الأمم المتحدة دوراً بارزاً في صیاغة القا

والبرامج المعنیة بحمایة  ، أو من خلال إنشاء الأجهزة واللجانمؤتمرات دولیة حول البیئة

، وتشجیع التعاون الدولي لصیانة مواردها أو من خلال إصدار القرارات والتوصیات التي البیئة

یق سیاسة جماعیة للتنمیة تؤكد على مطالبة الحكومات بالتعاون الوثیق لوضع وتطب

  2. الاقتصادیة والاجتماعیة من بین أهدافها حمایة البیئة 

 1972تحت مظلة الأمم المتحدة تم عقد مؤتمر ستوكهولم حول البیئة الإنسانیة لعام 

والذي یحتوي على مجموعة من المبادئ المتعارف علیها والكافیة لتنظیم العلاقة في مجال 

                                                           
عزیز مخیمر عبد الهادي، حمایة البیئة من النفایات الصناعیة في ضوء أحكام التشریعات الوطنیة والأجنبیة عبد ال. د 1

 106، ص 1985والدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 414، ص 2006محسن أفكیرین، القانون الدولي للبیئة، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د 2
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 ة البیئة، وتم من خلاله إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبیئة، كهیئة دولیةالقانون الدولي لحمای

  1. مختصة بشؤون البیئة

یهتم برنامج الأمم المتحدة للبیئة بوضع مبادئ مؤتمر ستوكهولم موضع التنفیذ وخاصة 

 تلك التي تتعلق بمبدأ مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تصیب البیئة، وحث الدول على

  . في معاهدات دولیة تستهدف حمایة البیئةالدخول 

 الأهداف 1975وقد تبنى مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة في دورته الثالثة عام 

  2:التالیة

  المساهمة في تطویر القانون الدولي للبیئة بحیث یتمشى مع الاحتیاجات التي نتجت

 . 1972إلى إعلان ستوكهولم عام عن الاهتمام بالبیئة على المستوى العالمي، استناداً 

  تشجیع إبرام الاتفاقیات الدولیة التي تتناول القضایا البینیة العالمیة مثل التغییرات في

 . الأرصاد الجویة، واستغلال قیعان البحار

  تشجیع إبرام الاتفاقیات الدولیة والثنائیة بشأن قضایا بیئیة محددة في مناطق جغرافیة

دولیة ، والبحار المغلقة وشبه المغلقة ، والحد من الملوثات عبر معینة مثل الأنهار ال

 .الحدود الوطنیة و اخرین

  إجراء دراسات مقارنة على المستوى الوطني، بشأن القوانین البیئیة ، بهدف تطبیق تلك

المبادئ والقواعد على مستوى واسع في تلك الدول، وتكییفها مع متطلبات القانون 

 . الدولي البیئي

 دیم المساعدات الفنیة للدول النامیة لتطویر تشریعاتها البینیةتق . 

  تطویر تدابیر وأسالیب التعاون الدولي لبحث مواضیع بینیة محددة بهدف تسهیل تقییم

 . تأثیر القانون البیني في تلك المجالات

 

                                                           
التي أصدرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في عام  2997المتحدة للبیئة طبقا للتوصیة رقم تم إنشاء برنامج الأمم  1

1972 . 
، مجلة الحقوق، الكویت، العدد الثاني، السنة "دور المنظمات الدولیة في تطویر القانون الدولي البیئي"بدریة العوضي، . د 2

  60، ص 1985التاسعة، جویلیة، 
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  دور المنظمات المتخصصة في حمایة البیئة: ثانیا

لبیئة، قامت العدید من المنظمات باتخاذ إجراءات خارج إطار برنامج الأمم المتحدة ل

 على المستوى الدولي والإقلیمي للحد من الأضرار التي تلحق بالبیئة من جراء الأنشطة

  : البشریة المختلفة و من بینها

 . منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة .1

والعمل على زیادة وتهتم برفع مستوى المعیشة والتغذیة لسكان العالم  1945أنشئت عام 

الإنتاج الزراعي والحفاظ على المصادر الطبیعیة ، وقد وضعت هذه المنظمة المعاییر 

 والمستویات المتعلقة بحمایة المیاه والتربة والأغذیة من التلوث بواسطة مبیدات الآفات أو عن

  1. طریق المواد المضافة للأغذیة للمساعدة في حفظها

اعة مع برنامج الأمم المتحدة للبیئة مذكرة التفاهم بشأن أبرمت منظمة الأغذیة والزر 

 التعاون في مجالات متعددة منها التعاون لتطویر القانون الدولي للبیئة، والمؤسسات على

  .المستوى الدولي أو الوطني

ساهمت المنظمة في التحضیر لعقد مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة  1991في عام 

 ، وشاركت في العدید من مجموعات العمل المعنیة1992یرو عام والتنمیة في ریودي جان

  . بالتلوث البیولوجي والمحیطات والغابات والأرض والزراعة

  منظمة الصحة العالمیة .2

تهتم منظمة الصحة العالمیة باتخاذ التدابیر التي یتعین على الدول اتخاذها لصالح 

لتي ینبغي على الدول إتباعها في حالة الصحة وتتصل هذه التدابیر بمجموعة من الواجبات ا

تفشي أیة أمراض وبواجبات الأخرى متعلق بالمرافق الصحیة من الموانئ والمطارات طبقا 

 22من اللوائح الصحیة والدولیة وتعتبر هذه اللوائح ملزمة بمقتضى المادة ) 2-22(للمواد 

   2.من دستور المنظمة لمعظم الدول الأعضاء

  :البینیة الأهداف التالیة یحقق برنامج الصحة 

 المساعدة في المعلومات حول العلاقة بین الملوثات البیئیة وصحة الإنسان . 

                                                           
 223، ص مر عبد الهادي،المرجع السابقعبد العزیز مخی. د 1

 417محسن أفكیرین، المرجع السابق، ص . د 2
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  العمل على وضع مبادئ توجیهیة لوضع الحد الفاصل للمؤثرات الملوثة ، تتلاءم مع

المعاییر الصحیة وبیان الملوثات الجدیدة أو المتوقعة من خلال استخدامها المتزاید في 

 . عة أو الزراعة أو غیرهاالصنا

  الحث على تطویر الأبحاث في المجالات التي تكون المعلومات فیها ناقصة من أجل

 .الحصول على نتائج دولیة متقاربة

  . الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  .3

تعمل هذه المنظمة على تقیید الدول بمعاییر السلامة وتطبیقها على العملیات والأنشطة 

. بواسطة اتفاقیات ثنائیة أو جماعیة وبموجب المادة الثالثة من دستور الوكالة التي تقوم بها

یحق لها مراقبة ومتابعة مدى تقید الدول بإجراءات السلامة الواجب إتباعها للوقایة من 

وكذلك فإن على الدول الأعضاء في . الإشعاع عند استخدام الطاقة الذریة للأغراض السلمیة 

ة، الإبلاغ دون تأخیر عن الحوادث الرئیسیة لكي تقوم الوكالة بتقدیم وكالة الطاقة الذری

المساعدات اللازمة في حالات الطوارئ الحمایة الإنسان والبیئة من الإشعاع الذري ، وبذلك 

 فإن وكالة الطاقة الذریة تعمل على المحافظة على البیئة وصحة الإنسان من خلال المعاییر

 1. في مجال استخدام الطاقة الذریة  والإجراءات التي تقوم بها

  

دور نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في الحد من : المطلب الثاني

  الجرائم البیئیة 

، إطاراً قانونیاً هاماً )ICC(یُعَدُّ نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائیة الدولیة 

ل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانیة، والإبادة یهدف إلى مكافحة الجرائم الدولیة الجسیمة مث

ورغم أن نظام روما الأساسي لم یحدد الجرائم البیئیة كجریمة قائمة بذاتها، إلا أن . الجماعیة

هناك جهوداً مستمرة لتوسیع نطاق اختصاص المحكمة لیشمل الجرائم البیئیة بوصفها جریمة 

  :لمحكمة الجنائیة الدولیة فيیكمن الأساس القانوني ودور ا. ضد الإنسانیة

بموجب نظام روما الأساسي، تمتلك المحكمة الجنائیة الدولیة  :الاختصاص القضائي .1

في . اختصاص النظر في الجرائم الأكثر خطورة التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره

                                                           
 ومابعدها  369، ص 2002عبد الواحد الفار، التنظیم الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة،   1
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هذا السیاق، هناك دعوات متزایدة لاعتبار الجرائم البیئیة ضمن هذا الاختصاص، 

مكن تصنیف الجرائم البیئیة الجسیمة التي تؤدي إلى تدمیر بیئي واسع النطاق حیث ی

 1.كجرائم ضد الإنسانیة بسبب تأثیرها الضار على المجتمعات البشریة والبیئة

قامت العدید من المنظمات الدولیة والناشطین البیئیین بحملات  :المبادرات الدولیة .2

تهدف هذه . یة لیشمل الجرائم البیئیةمكثفة لتوسیع تعریف الجرائم ضد الإنسان

المبادرات إلى ضمان مساءلة الأفراد والشركات والدول التي ترتكب أفعالاً تؤدي إلى 

 2. تدمیر البیئات الطبیعیة وإلحاق الضرر الكبیر بالبشریة

في السنوات الأخیرة، بدأت المحكمة الجنائیة الدولیة  :حالات دراسیة ودعاوى قانونیة .3

على سبیل . قضایا تتعلق بالجرائم البیئیة ضمن سیاق الجرائم الأخرىالنظر في 

المثال، یمكن أن تشمل الدعاوى المتعلقة بجرائم الحرب أفعالاً مثل تدمیر البیئة 

 .الطبیعیة خلال النزاعات المسلحة

یساهم نظام روما الأساسي في تعزیز القوانین الدولیة المعنیة  :تعزیز القوانین الدولیة .4

بیئة من خلال تقدیم منصة قانونیة یمكن من خلالها محاكمة الجرائم البیئیة على بال

یعزز ذلك من الضغوط على الدول والمنظمات لتبني سیاسات بیئیة . المستوى الدولي

 3.أكثر صرامة وتحقیق العدالة البیئیة

من یمكن لنظام روما الأساسي أن یلعب دوراً محوریاً في مكافحة الجرائم البیئیة 

خلال توسیع نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وتبني تعریفات قانونیة شاملة لهذه 

التعاون الدولي المستمر والدعم من قبل الدول الأعضاء سیكونان أساسیین . الجرائم

 . لتحقیق هذا الهدف

                                                           
1  1 IBA. (2021). [Environmental Justice: Turning the Tide on Environmental 
Crime](https://www.ibanet.org/Environmental-Justice-Turning-the-Tide-on-Environmental-
Crime)  
2 ICC. (2021). [The International Criminal Court and Environmental Crimes](https://www.icc-
cpi.int/news/international-criminal-court-and-environmental-crimes) 
3 Global Witness. (2016). [How the ICC Could Tackle Environmental 
Crimes](https://www.globalwitness.org/en/archive/how-icc-could-tackle-environmental-crimes 
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  تكییف الاعتداءات والانتهاكات التي تمس البیئة على المستوى الدولي: الفرع الأول

تكییف الاعتداءات والانتهاكات التي تمس البیئة على المستوى الدولي یمثل تحدیاً  

 المحكمة الجنائیة الدولیة. قانونیاً، لكنه أیضاً خطوة ضروریة لتعزیز الحمایة البیئیة العالمیة

(ICC)هنا تفاصیل كیفیة . ، وفقاً لنظام روما الأساسي، تلعب دوراً محوریاً في هذا الإطار

  :ف الجرائم البیئیة ودور المحكمة الجنائیة الدولیة في قمع هذه الانتهاكاتتكیی

 :تكییف الجرائم البیئیة دولیاً : أولا

 الجرائم البیئیة یمكن تكییفها : التوسع في تعریف الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب

واسع  ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانیة أو جرائم الحرب إذا كانت تُرتكب على نطاق

مثال على . أو منهجي، وتؤدي إلى تدمیر بیئي یضر بالسكان المدنیین بشكل كبیر

 .ذلك، تدمیر البنیة التحتیة البیئیة الأساسیة كجزء من هجمات عسكریة

 في الحالات التي تؤدي فیها الأنشطة البیئیة : الأضرار البیئیة الجسیمة كجرائم دولیة

الصحة العامة أو الموارد البیئیة الحیویة، یمكن  غیر القانونیة إلى أضرار جسیمة على

 .اعتبار هذه الأعمال ضمن نطاق الجرائم الدولیة

 العدید من الاتفاقیات الدولیة، مثل بروتوكول مونتریال : الاتفاقیات والبروتوكولات البیئیة

انتهاك هذه المعاییر بشكل . واتفاقیة باریس، تضع معاییر واضحة للأنشطة البیئیة

 .ر یمكن أن یُكیف كجریمة بیئیةكبی

 : دور المحكمة الجنائیة الدولیة في قمع الانتهاكات البیئیة:  ثانیا

 المحكمة الجنائیة الدولیة قادرة على التحقیق في الجرائم البیئیة : التحقیق والمحاكمة

التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، مثل تلك المصنفة كجرائم ضد الإنسانیة أو 

 .جرائم حرب

 من خلال محاكمة الجرائم البیئیة، تساهم المحكمة الجنائیة : نشاء سوابق قانونیةإ

 .الدولیة في إنشاء سوابق قانونیة تُسهم في تكییف الجرائم البیئیة مستقبلاً 

 المحكمة تعمل على تعزیز التعاون بین الدول في التحقیق والملاحقة : التعاون الدولي

 .ي ذلك تبادل المعلومات والدعم الفنيالقضائیة للجرائم البیئیة، بما ف
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 : الإجراءات القانونیة والدولیة: ثالثا

 بدء التحقیقات الأولیة في حالات الجرائم البیئیة من قبل المدعي : التحقیقات الأولیة

العام للمحكمة الجنائیة الدولیة بناءً على معلومات واردة من الدول الأعضاء أو مجلس 

 .الحكومیةالأمن أو المنظمات غیر 

 استخدام تقنیات حدیثة لجمع الأدلة والتحقیق في الجرائم البیئیة، بما في : جمع الأدلة

 .ذلك صور الأقمار الصناعیة وتحلیل البیانات البیئیة

 إجراء محاكمات علنیة لتعزیز الشفافیة والعدالة، وتوفیر منصة : المحاكمات العلنیة

 .للضحایا للتعبیر عن معاناتهم

 :التشریعات البیئیة الوطنیةتعزیز . 4

 علم الدول بأن المحكمة الجنائیة الدولیة تلاحق : دفع الدول لتبني قوانین صارمة

 .الجرائم البیئیة یمكن أن یشجعها على تبني وتنفیذ قوانین بیئیة وطنیة صارمة

 تقدیم الدعم للدول الأعضاء لتطویر وتطبیق تشریعات وطنیة : تقدیم المساعدة التقنیة

 .لة لمكافحة الجرائم البیئیةفعا

 :رفع الوعي والتثقیف. 5

 تعزیز الوعي العالمي حول خطورة الجرائم البیئیة من خلال : الحملات الإعلامیة

 .حملات إعلامیة ومؤتمرات دولیة

 دعم البرامج التعلیمیة التي تركز على أهمیة حمایة البیئة والتشریعات : التثقیف البیئي

 .الدولیة المتعلقة بها

 :دور المنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني. 6

 المنظمات غیر الحكومیة تلعب دوراً حیویاً في توثیق الجرائم البیئیة : توثیق الجرائم

 . وتقدیم الأدلة للمحكمة الجنائیة الدولي

 المنظمات البیئیة تقوم بالضغط على الحكومات والمجتمع الدولي : الضغط والمناصرة

 .ت فعالة ضد الجرائم البیئیةلاتخاذ إجراءا
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 :التعاون مع الوكالات الدولیة .7

 التعاون مع وكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة للبیئة: تبادل المعلومات 

(UNEP) ومنظمة الأغذیة والزراعة (FAO) لتبادل المعلومات والخبرات. 

 لتحسین قدرات التحقیق تلقي الدعم من المنظمات الدولیة : الدعم التقني والمالي

  .والملاحقة القضائیة للجرائم البیئیة

دور المحكمة الجنائیة الدولیة في قمع الانتهاكات البیئیة یعتمد على التكییف القانوني 

لهذه الجرائم ضمن نطاق اختصاصها، التعاون الدولي، تعزیز التشریعات الوطنیة، رفع 

ل هذه الجهود، یمكن تعزیز الحمایة البیئیة من خلا. الوعي، ودعم منظمات المجتمع المدني

  .على المستوى الدولي وضمان العدالة للمتضررین من الجرائم البیئیة

  

تجریم الاعتداء على البیئة كجریمة دولیة مستقلة لیصبح ضمن اختصاصات : الفرع الثاني

  (ICC) المحكمة الجنائیة الدولیة

ستقلة لیصبح ضمن اختصاصات المحكمة تجریم الاعتداء على البیئة كجریمة دولیة م

هذا . یمثل خطوة مهمة في تعزیز الحمایة البیئیة على مستوى عالمي (ICC) الجنائیة الدولیة

التحرك یمكن أن یسهم بشكل كبیر في ردع الأفعال التي تضر بالبیئة، ویضمن محاسبة 

  . المسؤولین عن مثل هذه الجرائم

  لبیئة كجریمة دولیة مستقلةضرورة تجریم الاعتداء على ا: أولا

  :فیما یلي بعض النقاط التي تبرز ضرورة هذا التجریم

 : حمایة البیئة العالمیة. 1

 الجرائم البیئیة غالباً ما تكون لها آثار تتجاوز الحدود : الأضرار البیئیة العبر حدودیة

الذي یؤثر  مثال على ذلك التلوث البحري. الوطنیة، مما یتطلب تدخلاً دولیًا لمواجهتها

 .على دول متعددة

 تدمیر المواطن الطبیعیة وانقراض الأنواع یشكل تهدیدًا على التنوع : التنوع البیولوجي

 .البیولوجي الذي یعتبر إرثاً مشتركًا للبشریة جمعاء
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 :ردع الجرائم البیئیة. 2

 لى تجریم الاعتداء على البیئة سیشجع الأفراد والشركات ع: تعزیز الالتزام البیئي

 .الامتثال للمعاییر البیئیة الدولیة، مما یقلل من الانتهاكات البیئیة

 الدول ستكون أكثر حرصًا على تطبیق قوانینها البیئیة : تقلیل التراخي الحكومي

  .بصرامة لتجنب المساءلة الدولیة

 :تعزیز العدالة البیئیة .3

 ة الدولیة من محاسبة تجریم الجرائم البیئیة سیمكن المحكمة الجنائی: محاسبة الجناة

 .الأفراد والمؤسسات التي ترتكب أضراراً جسیمة ضد البیئة

 سیمكن للضحایا من المجتمعات المتضررة من الجرائم البیئیة أن : تعویض الضحایا

 .یحصلوا على العدالة والتعویضات

 :سد الثغرات القانونیة. 4

 المحكمة الجنائیة الدولیة  إدراج الجرائم البیئیة ضمن اختصاصات: الاعتراف القانوني

 .یعزز الاعتراف القانوني بهذه الجرائم ویؤكد على جدیتها

 سیساهم في تطویر إطار قانوني دولي متكامل لمكافحة : الإطار القانوني الدولي

 .الجرائم البیئیة

 :تأكید على أهمیة البیئة. 5

 لمي بأهمیة حمایة تجریم الجرائم البیئیة سیعزز الوعي العا: الوعي البیئي العالمي

 .البیئة، ویشجع الجهود الدولیة لحمایة الموارد الطبیعیة

 ضمان أن تكون الموارد البیئیة متاحة ومستدامة للأجیال القادمة: الأجیال القادمة. 

 :التعاون الدولي. 6

 تسهیل تبادل المعلومات والخبرات بین الدول لمكافحة : تبادل الخبرات والمعلومات

 .یة بفعالیةالجرائم البیئ

 دعم الدول في تعزیز قدراتها لمواجهة التحدیات البیئیة وضمان : تعزیز القدرات الوطنیة

 .تطبیق القوانین البیئیة بصرامة
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  تشجیع التنمیة المستدامة. 7

 دفع الشركات والأفراد لتبني ممارسات مستدامة في استخدام : الممارسات المستدامة

 .الموارد الطبیعیة

  ضمان استخدام الموارد الطبیعیة بشكل یضمن استدامتها : د الطبیعیةحمایة الموار

  .وعدم استنزافها

 :الخطوات المقترحة لتحقیق التجریم: ثانیا

إدراج الجرائم البیئیة ضمن الجرائم التي تختص بها  :تعدیل نظام روما الأساسي .1

  .المحكمة الجنائیة الدولیة من خلال تعدیل نظام روما الأساسي

تطویر تعریفات واضحة ومحددة للجرائم البیئیة التي  :اضح للجرائم البیئیةتعریف و  .2

یمكن محاكمتها، مثل التلوث الكبیر، الإزالة الواسعة للغابات، والتدمیر المتعمد 

 .للمواطن الطبیعیة

تعاون المحكمة الجنائیة الدولیة مع وكالات الأمم  :تعزیز التعاون مع الوكالات البیئیة .3

 .منظمات البیئیة الدولیة لتوفیر الأدلة والدعم الفنيالمتحدة وال

تأمین دعم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائیة الدولیة لتعزیز وتوسیع  :الدعم الدولي .4

 .اختصاص المحكمة لیشمل الجرائم البیئیة

تعزیز الجهود التوعویة لتثقیف الدول والشعوب حول أهمیة تجریم  :توعیة وتثقیف .5

 .ة وأثرها على الكوكبالجرائم البیئی

تجریم الاعتداء على البیئة كجریمة دولیة مستقلة ضمن اختصاصات المحكمة الجنائیة 

الدولیة هو خطوة حیویة لتعزیز حمایة البیئة العالمیة، وضمان تحقیق العدالة البیئیة، وتشجیع 

ي یردع الجرائم هذا التجریم یمكن أن یسهم في خلق إطار قانوني عالمي قو . التنمیة المستدامة

  .البیئیة ویعزز التعاون الدولي في مواجهة التحدیات البیئیة المتزایدة
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  تقییم دور المنظمات الدولیة في مجال حمایة البیئة: المطلب الثالث

أسهمت المنظمات الدولیة من خلال ما قامت به من دراسات وبرامج وكذلك ما أبرم في 

ن توصیات في حمایة البیئة بقطاعاتها المختلفة وفي نطاقها من معاهدات وما صدر عنها م

  1.تطویر قواعد القانون الدولي البیئي

. صدرت مئات التشریعات والقرارات التي تهدف إلى حمایة البیئة وصیانة مواردها 

وإقامة نوع من التوازن بین الإنسان وبیئته، وإدخال الاعتبارات البیئیة في عملیة اتخاذ القرارات 

لمشروعات والأنشطة الاقتصادیة، ومكافحة مظاهر التلوث في البیئة الأرضیة والهوائیة بشأن ا

والمائیة، والحد من التلوث الصوتي الناجم عن الطائرات ، ووسائل النقل العام ، والتلوث 

   الحیاة البریة والبحریة الحراري الناجم عن محطات القوى الكهربائیة والحراریة والنوویة، وصیانة

 یقتصر دور المنظمات الدولیة على تشخیص المشكلات البینیة ، بل تعداه إلى اقتراح لم

  .الحلول العلمیة والفنیة والإداریة والاقتصادیة والقانونیة التي یجب الأخذ بها

كما أسهمت المنظمات الدولیة في إقامة المستویات البیئیة لنوعیة العناصر الطبیعیة 

المعاییر المتعلقة بالمواد الضارة بینیاً وبیان الحدود المسموح بها عند كالهواء والماء والتربة، و 

  . تعرض الإنسان لها

بعض المنظمات تملك إصدار لوائح وقرارات ملزمة لیس فقط للدول الأعضاء بل أیضاً 

ومن أمثلة هذه المنظمات . لمواطني هذه الدول سواء كانوا أشخاصاً طبیعیین أو اعتباریین

  2. الدولیة العالمیة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، منظمة الطیران المدني منظمة الصحة

یمكن تقییم دور المنظمات الدولیة  من خلال النظر في مجال حمایة البیئة في مجموعة 

  . من العوامل والمحاور الرئیسیة

  

 تطویر السیاسات والاتفاقیات البیئیة الدولیة :الفرع الأول

تعتبر الاتفاقیات الدولیة مثل اتفاقیة باریس للمناخ، واتفاقیة  :ات البیئیةالاتفاقی: أولا

هذه . التنوع البیولوجي، واتفاقیة كیوتو، أساساً لتنسیق الجهود العالمیة في مجال حمایة البیئة

                                                           
 176عبد العزیز مخیمر عبد الهادي، المرجع نفسه، ص . د 1
 29عمار التركاوي، المرجع نفسه،ص . د 2
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الاتفاقیات تساعد في تحدید أهداف مشتركة للدول المشاركة والتزامها بتقلیل انبعاثات الغازات 

  .ة، وحمایة التنوع البیولوجي، وغیرها من القضایا البیئیةالدفیئ

تلعب المنظمات الدولیة دوراً محوریاً في تنسیق الجهود بین  :التنسیق بین الدول: ثانیا

على سبیل المثال، برنامج الأمم المتحدة . الدول لضمان تنفیذ السیاسات البیئیة بشكل فعال

 .للحوار والتعاون بین الدولیعمل على توفیر منصات  (UNEP) للبیئة

تشجع المنظمات الدولیة على إقامة شراكات بین الحكومات،  :الشراكات الدولیة: ثالثا

  .القطاع الخاص، والمجتمع المدني لتنفیذ مشاریع بیئیة مشتركة

توفر المنظمات الدولیة مثل البنك الدولي، وصندوق  :تمویل المشاریع البیئیة: رابعا

التمویل اللازم للمشاریع البیئیة في  (IMF) ، وصندوق النقد الدولي(GEF) البیئة العالمي

هذه المشاریع تشمل تحسین إدارة الموارد الطبیعیة، مكافحة التلوث، وتعزیز . الدول النامیة

 .الطاقة المتجددة

تقدم المنظمات الدولیة الدعم الفني والتدریب للبلدان المحتاجة،  :الدعم الفني :خامسا

 .ساعدها على بناء القدرات المحلیة وتنفیذ السیاسات البیئیة بفعالیةمما ی

 البحث العلمي والرصد البیئي :الفرع الثاني

تقوم المنظمات الدولیة بإجراء ودعم البحوث العلمیة حول القضایا  :البحوث البیئیة: أولا

هذه البحوث . ع البیولوجيالبیئیة العالمیة مثل تغیر المناخ، تلوث الهواء والمیاه، وفقدان التنو 

 .توفر البیانات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنیرة

تسهم المنظمات الدولیة في مراقبة الحالة البیئیة العالمیة من  :الرصد والتقییم: ثانیا

خلال جمع البیانات وتحلیلها، وتقدیم تقاریر دوریة حول حالة البیئة والتقدم المحرز في تنفیذ 

  .السیاسات البیئیة

 تعزیز الوعي والتثقیف البیئي: ثالثا

تعمل المنظمات الدولیة على نشر الوعي حول القضایا البیئیة من  :برامج التوعیة. 1

 .خلال الحملات الإعلامیة، والبرامج التعلیمیة، والمؤتمرات الدولیة

 تطویر مواد تعلیمیة وبرامج تدریبیة تهدف إلى تعزیز فهم الجمهور: التثقیف البیئي. 2

  .العام وصناع القرار حول أهمیة حمایة البیئة

 



 آلیات مكافحة الجریمة البیئیة  :الثانيالفصل 
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 التحدیات والعوائق: الفرع الثالث

تواجه المنظمات الدولیة تحدیات في ضمان التزام جمیع  :تفاوت الالتزام الدولي: أولا

 .الدول بتنفیذ الاتفاقیات البیئیة بشكل فعال

التمویل المستدام لدعم  تحتاج المنظمات الدولیة إلى تأمین :التمویل المستدام: ثانیا

 .مشاریعها ومبادراتها البیئیة

قد تعیق الصراعات السیاسیة بین الدول التقدم في التعاون  :التحدیات السیاسیة: ثالثا

  .البیئي الدولي

تلعب المنظمات الدولیة دوراً حیویاً في حمایة البیئة من خلال تطویر السیاسات، تنسیق 

ومع ذلك، تواجه . ل والدعم الفني، وإجراء البحوث والرصد البیئيالجهود الدولیة، تقدیم التموی

هذه المنظمات تحدیات كبیرة تتطلب تعاوناً دولیاً مستمراً وتفانیاً في تنفیذ السیاسات البیئیة 

 .بشكل فعّال لتحقیق التنمیة المستدامة وحمایة البیئة للأجیال القادمة
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  :خـــاتمــــة

وآلیات مكافحتها، بدایة  لمسؤولیة عن جرائم البیئة في القانون الدوليا استعراضعد ب

دور صولا إلى تطورها وأسسها خصائصها و ، مرورا بمفهومها ونشأتها من إلقاء الضوء على

المؤتمرات والاتفاقیات البیئیة على مستوى العالم و وغیرها من النقاط ذات العلاقة بهذا 

صل إلى مجموعة من النتائج، ألحقناها باقتراحات لسد الثغرات التي تبینت ، تم التو الموضوع

  :لنا من خلال الدراسة، وفق مایلي

  نتائج الدراسة: أولا

إن حمایة البیئة قضیة عالمیة تهم كل البشر وإن التلوث البیئي وتدهوره سیؤثران  .1

اتخاذ ما یلزم على جمیع الكائنات علما أن الإنسان نفسه سبب هذا التدهور وعلیه 

 .الحمایة البیئة وصیانتها من التلوث

حجم الانتهاكات الواقعة على البیئة و كیف أن المنظومة التشریعیة سواء على إن  .2

 .المستوى الدولي أو الإقلیمي لا تستجیب لمتطلبات الحمایة

تبلورت قواعد القانون الدولي للبیئة انطلاقا من المبادئ التقلیدیة والسوابق لقد  .3

 . لقضائیة التي أرست معالم المسؤولیة عن جرائم البیئة وبینت سبل التعویضا

ن أسس المسؤولیة لا تتلاءم مع الوضع الدولي الجدید وأن التفكیر في تطور قواعد إ .4

هذه الأسس مع ما یتلاءم معه هذا الوضع سیجعل البلدان النامیة أكثر استفادة منها 

 . القانون الدولي ولا شك أن هذا الدور ستقوم به لجنة

ن القواعد الدولیة المتعلقة بالبیئة غیر فعالة في توفیر الحمایة بالشكل الذي یتناسب إ .5

 وخطورة الوضع البیئي كما أنها أیضا لا تستجیب لمبدأ الحیطة والحذر في تجنب

 . الأضرار البیئیة قبل وقوعها

وتأخذ معظم أعمال . ادعلا تزال تعتقد إلى الجزء الر  غیر أن قواعد القانون الدولي

ولا توجد قوة ملزمة . ملزمة للدولة التي ترفض تنفیذها المؤتمرات الدولیة شكل توصیات غیر

حقیقیة لهذه التوصیات وإن سمیت تجاوزا قرارات فلا تزال الدول النوویة تلوث البیئة وتجري 

 .الدولیة تجاربها في البر والبحر ضاربة عرض الحائط بسلامة البیئة و اتفاقیتها
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وقامت بعضها بتصدیر نفایاتها الذریة الخطیرة لدفنها في أراضي الدول الفقیرة مقابل 

مبالغ زهیدة ، ولم تستح من نقل مخلفاتها الخطرة على البیئة إلى دول العالم الثالث رغم 

 زمةتخلفها وعجزها عن مواجهة آثارها ، وذلك لحمایة أقالیمها أو تهربا من إجراء الحمایة اللا

 . لدیها وتحمل تكالیفها الكبیرة

ورفضت دول أخرى وضع قواعد حازمة لحمایة بینتها وإلزام مشروعاتها الصناعیة بها 

 .حتى لا ترتفع أسعار منتجاتها فتكون أقل قدرة على منافسة منتجات الدول الأخرى المماثلة

سیاسیة أو مالیة  كثیر من الدول عن التصدیق على الاتفاقیات الدولیة لأسباب لوتتقاع

. فتظل حبرا على ورق ولا تدخل مجال التنفیذ لعدم تصدیق العدد اللازم من الدول علیها

 فضلا عن ذالك عن تنفیذ بنود الاتفاقیات التي سبق لها أن صدقت -وتمتنع بعض الدول 

 .علیها

 وبعض الدول لا تتورع تحقیقا لمصالحها المشروعة أو غیر المشروعة عن ارتكاب

من ذلك سكب النفط عمدا في البحار و . ال خطیرة وغریبة تلحق أضرار بالغة بالبیئة أعم

  .على الشواطئ، أو مهاجمة أهداف یمكن أن یكون لإصابتها آثار بیئیة ضارة مفجعة

 الإقتراحــــات: ثانیا

وضع قواعد . الالتزام التام بمنع تلویث البیئة انطلاقا من اتفاقیات ومعاهدات .1

 نونیة واضحة ودقیقة تؤمن الحمایة التامة للبیئة من جراء التقدمومعاییر قا

 .التكنولوجي الذي تنتهجه الدول الصناعیة

 .تكریس مبدأ الملوث یدفع وتعمیمه في القوانین الوطنیة .2

 .منع الدول الصناعیة الكبرى في جعل دول العالم الثالث حفلا لنفایاتها .3

لنزاعات المسلحة بما یستجیب للحد من تطویر المبادئ التي تحكم الدول أثناء ا .4

 .الواسع النطاق للبیئة التدمیر

انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة في كل الجرائم الواقعة على البیئة  .5

 . الجرائم العابرة للحدود الدولیة لاسیما
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حث جمیع الدول على المشاركة والانضمام في أي تجمع یهدف إلى حمایة البیئة  .6

تواني في ذلك، والتصدیق على الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة التي تصب في وعدم ال

 . بما في ذلك البیئة البحریة، مصلحة البیئة

مناشدة الدول بسن القوانین والتشریعات الداخلیة المتسمة بالصرامة في ملاحقة  .7

في وعدم التراخي في توقیع العقوبات علیهم، وملء الفراغ التشریعي  ملوثي البیئة

 . بعض البلدان النامیة

ضرورة الحصول على تصاریح خاصة لإلقاء النفایات النفطیة مع وجوب إعلام  .8

الأمم المتحدة للبیئة بكافة هذه التراخیص وقد أدى التطور التكنولوجي الذي  برنامج

واكب صناعة النفط إلى بروز طرق حدیثة لمعالجة مخلفات الحفر البري وخاصة 

المخلفات ومزجها بمواد تعمل على تثبیتها كیمیائیاً وفیزیائیاً مما  وذلك بجمع, الوحل

 .یقلل من آثارها

التشدد في مراقبة السفن التي تزور الموانئ كما اقترحت المفوضیة الأوروبیة  .9

والتعامل بقسوة مع السفن التي لا تستوفي مقاییس السلامة، وتعتزم المفوضیة منع 

م من دخول موانئ بلدان الاتحاد الأوربي إذا عا 15السفن التي یزید عمرها عن 

كما وتخطط المفوضیة لنشر لائحة . احتجزت أكثر من مرتین في سنتین متتالیتین

واستنكرت الاستعمال الواسع للأعلام الأجنبیة . سوداء بهذه السفن كل ستة أشهر 

 .أوربیة لأسباب ضریبیة على ناقلات النفط التي تستأجرها شركات

د والفوري على تطبیق كافة الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بتلوث البیئة العمل الجا .10

 . في ذلك بروتوكول مكافحة التلوث بالنفط البحریة بما

توجیه الإعلام ووسائله الفعالة إلى نشر الوعي البیئي ، وتكثیف برامجه  .11

الداعیة للمحافظة علیها ، وإطلاع الأفراد على مخاطر التلوث النفطي ، وكذلك 

والتي تحمل , زیادة النشرات و والبحوث والدوریات المتخصصة في هذا المجال
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طابع التوجیه والإرشاد للتعامل مع البیئة، لإخراج جیل مشبع بالتربیة البیئیة وداعیاً 

 .لها

ضرورة إتباع آلیة أفضل لتبادل المعلومات بین الدول والمنظمات الدولیة  .12

المشاكل البیئیة تتصف بالسرعة والدقة وبعیدة الحكومیة منها وغیر الحكومیة بشأن 

عن الجوانب الإجرائیة والشكلیة، وذلك للانتفاع بها واستخدامها في مواجهة أي 

 . خطر یهدد البیئة

لابد أن یتدخل القانون ویفعل بالتطبیق على المتسببین في أخطر ما یلوث  .13

المناورات والتدریبات البیئة من كوارث نتیجة الحروب والنزاعات المسلحة، أو حتى 

العسكریة التي تستغل الطبیعة أسوأ استغلال وعدم التساهل في ملاحقة من یهدد 

 .بیئة الإنسان الأمن

وخلاصة القول أن النظام الدولي الحالي لم یقدم بعد الحلول القانونیة الكافیة لمواجهة 

ا من یجدها تتعارض مع مشكلة تلوث البیئة، سواء في مجال الأعراف الدولیة التي یتنكر له

مصالحه، أم في مجالات الاتفاقات التي تتصف عملیة تحویلها إلى قانون بالبطء وعدم 

 .التأكید
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 لقرآن الكریم، روایة حفص عن عاصم بالرسم العثماني، مجمع البحوث ا

   2007الإسلامیة الأزهر، مصر، 

  النصوص القانونیة 

 الدساتیر 

 ج 23/02/1989هوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخ في دستور الجم ،

   09ر العدد 

 القوانین  

  10/9/8ص , 11،ج ر رقم  1995فبرایر  25المؤرخ في  11/95الأمر رقم 

 . 9مكرر  87مكرر الى المادة  87ویتضمن المواد من , 

  66المتضمن تعدیل الأمر  10/11/2004المؤرخ في  15-04القانون -

 71، ج ر عدد 156

  لسنة  08ج ر العدد , المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها  05/85القانون رقم

ج ,  1998سبتمبر  19المؤرخ في 09/98المعدل والمتمم بالقانون رقم  1985

جویلیة، ج 15المؤرخ في  07/06المعدل بالأمر رقم  1998لسنة  61ر عدد 

 .  47ر رقم 

  11المؤرخ في   15ج ر عدد , البلدیة  المتضمن قانون 08/90القانون رقم 

، 2011یونیو  22المؤرخ في  10/11الملغى بموجب القانون ,  1990أفریل

 . 37ج ر عدد , المتضمن قانون البلدیة 

  المؤرخ في  15ج ر عدد , المتضمن قانون الولایة  09/90القانون رقم

ایر فبر  21المؤرخ في  07/12، الملغى بموجب القانون 1990افریل11

 . 12ج ر عدد , ، المتضمن قانون الولایة 2012



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

90 

  المتضمن قانون  1966جوان  08المؤرخ في  156/66من الأمر  01المادة

 .العقوبات الجزائري 

  المتعلق بحمایة  2003/07/19المؤرخ في  10/03من القانون  04المادة

 المؤرخ في,  43البیئة في اطار التنمیة المستدامة جریدة رسمیة رقم 

2003/07/20 . 

  تعاقب بالسجن من , المتعلق بتسییر النفایات ,  19/01من القانون  06المادة

ملایین أو  05سنوات وغرامة مالیة من ملیون دینار جزائري الي  08الى  05

 . بإحداها 

  یتعلق بالمیاه، ج  04/08/2005المؤرخ في  12-05من القانون  149المادة

 60ر العدد 

  المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها على أنه  19/01قانون رقم من ال 15المادة "

لا یمكن معالجة النفایات الخاصة إلا في المنشآت المرخص لها من قبل الوزیر 

 "المكلف بالبیئة وذلك وفقا للأحكام التنظیمیة المعمول بها 

  1985/02/16المتعلق بالصحة المؤرخ في  05/85من القانون  248المادة 

 243علیها في المادتین  تعاقب الاعدام اذا كانت المخالفة المنصوص التي

 .مخلة بالصحة العمومیة للشعب الجزائري , من نفس القانون  244و

  یتعلق في حمایة  2003جویلیة19المؤرخ في  03-10من القانون  4المادة

جویلیه 20المؤرخ في ,  43ج ر رقم , البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

2003  . 

  2010یولیو  19/07/2010، المؤرخ في 10-03من القانون،  40/02المادة 

  43المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر العدد 
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  المعدلة والمتممة  23/10/1976المؤرخ  -80-76من الأمر  477المادة

 1998 المؤرخ في یونیو 05-98من القانون رقم  42بالمادة 

  معدلة بنص ,  1976/10/23المؤرخ في  80/76من الامر  500المادة

 . 1998/07/25المؤرخ في  05/98من قانون  42المادة 

  المعدلة والمتممة 23/10/1976المؤرخ في  80/76من الأمر  500المادة ،

، ج  ر عدد 1998یونیو  25المؤرخ في  05/98من القانون رقم  42بالمادة 

47 

  الصادر بموجب مرسوم  1996هوریة الجزائریة من دستور الجم 58المادة

دیسمبر  08المؤرخة في  76ج ر رقم ,  1996دیسمبر  07بتاریخ  438/96

مارس  06المؤرخ في  01/16المعدل والمتمم بموجب القانون رقم ,  1996

 . 2016مارس  07المؤرخة في  14الجریدة الرسمیة رقم  2016

  المعدل والمتمم ,  1984جوان 23في المؤرخ 12/84  من القانون  72المادة

المؤرخة  62ج ر رقم ,  1991دیسمبر  02المؤرخ في  20/91بالقانون رقم 

 . 1991فیفري 04في 

  12-12-2001المؤرخ في  01-19من القانون رقم  62-63المادتین 

-2001مؤرخ في  77, رقم , ج ر, المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وازالتها 

12-15  . 

 المتعلق  2005أوت  04المؤرخ في  12/05من القانون  167 ,171واد الم

 .بالمیاه

  2005أوت  04المؤرخ في  12/05من قانون  168 ، 172 ، 179المواد 

 .المتعلق بالمیاه 
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  المتعلق بتسییر  2007المؤرخ في ماي  06/07من القانون  38,36المواد

 .المساحات الخضراء وحمایتها وتهیئتها 

  2001/12/12المؤرخ في  19/01من القانون  59،58،57،56،55المواد 

 . المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وازالتها 

  المتعلق بقانون  2004أوت  04المؤرخ في  07/04من القانون  86,85المواد

 . 2004أوت  15مؤرخة في  05الصید، ج ر رقم 

  2001جویلیة3 المؤرخ في  10/01من القانون  90,89,82,80,78المواد 

 .یتضمن قانون المناجم 

  المتعلق  2003/07/19المؤرخ في   10/03من قانون  91,87,86,82المواد

 .بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة 

  المتعلق  2005أوت  04المؤرخ في  07/04من القانون  91،88،87المواد

 .بالصید 

  یتعلق  2003جویلیة19ي المؤرخ ف 10/03من القانون  95،94،90،84المواد

 .بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة 

  2001جویلیة3المؤرخ في  10/01من القانون  185الى  179المواد من 

المعدل والمتمم , 2001مؤرخ في جویلیة 4ج ر . یتضمن قانون المناجم 

 . 2007مارس  7مؤرخ في  16ج ر ,  02/07بالأمر 

  2001/12/12المؤرخ في  19/01قانون من ال 64الى  60المواد من 

 .المتضمن النفایات ومراقبتها وازالتها 

 2007مارس  13المؤرخ في  06/07من القانون  37 ، 39، 40المواد 
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